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بسم الله الرحمن الرحیم

 َزُیِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّھوََاتِ مِن
النِّسَاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ 

ةِ  الْمُقنَطرََةِ مِنَ الذَّھبَِ وَالْفضَِّ
مَةِ وَالأْنَْعَامِ  وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

الْحَیاَةِ مَتاَعُ لكَِ ٰ◌ ذَ ۗ◌ وَالْحَرْثِ 
نْیاَ ُ ۖ◌ الدُّ الْمَآبِ حُسْنُ عِندَهُ وَاللهَّ

الله العظیمصدق 
14 الآیةألعمرانسورة 



الإھداء

لكل بدایة نھایة ھي القاعدة العامة التي تحكم ھذا الكون، لكن ما بین البدایة و النھایة فترة 

نعیش فیھا و نأمل و نتعب، ھي فترة نجد فیھا من یرعانا و یساعدنا  و یساندنا إلیكم كلكم، 

.صدق الله العظیم"بالوالدین إحساناقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه و "و

إلى من أوصاني بھما القرآن، إلى أغلى ما أملك في الدنیا، إلى الینبوع الذي لا یمل 

إلى من كانت شمعة تنیر ...إلى من أرضعتني صفاء الحب و عذب الحنان...العطاء

...إلى من كان دعائھا سر نجاحي...دربي

.أمي الغالیة أطال الله في عمرھا

إلى سندي و دعمي في مشواري الذي علمني حب الخیر ...إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار

...الذي جعلني أعرف معنى التحدي و النجاح...و الاعتماد على النفس

.أطال الله في عمرهأبي الغالي 

...إلى من تذوقت معھم أجمل اللحظات...إلى من كانوا ملاذي و ملجئي

.إخوتي الأعزاء و أخواتي الغالیات

...إلى كل من یقربنا من قریب أو بعید

.ایديعائلتي رابحي و ز

...إدیر...سفیان...فرید...نبیلة...بوعلام...إلیاس...أحسن...إلى كافة الأصدقاء الأوفیاء

إلى ھؤلاء جمیعا أھدي ثمرة ھذا ...إلى كل من أحب...إلى من افتكره قلبي و لم یلفھ قلمي

.الجھد المتواضع

 فرحي            



الإھداء

و رافقتني في كل مراحل ...من حملتني وھنا على وھنأھدي ھذا العمل المتواضع إلى 

...حیاتي بكل ود و حنان

أمي الحنون

و كان لي سراجا أنار درب حیاتي للمضي ...إلى من رباني على حب الله و العلم و العمل

...قدما  

أبي الغالي

أشكرھم على ما قدموه ...ھم سندي في الحیاة...إلى إخوتي الأعزاء...إلى أخواتي الحبیبات

...لي من دعم

...و إلى كل من علمني حرفا و أنار لي الطریق نحو الھدف المنشود

...أھدي إلى كل ھؤلاء ھذا الجھد

رحیم
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ستھل ھذا البحث أن نتقدم بأسمى و أخلص عبارات الشكر و التقدیر إلى كل لا یفوتنا في م

.نجاز ھذا العملمن ساعدنا لإ

، الذي تفضل "عبد المالك صایش"نتقدم بخالص الشكر و التمنیات و الوفاء إلى الدكتور 

ھدا في توجھنا و إرشادینا إلى الصحیح في بالإشراف على ھذه المذكرة، الذي لم یدخر ج

.منھج البحث، و الذي شجعنا على المضي قدما لاستكمال ھذا البحث

و نشكر كل الأساتذة الذین لقنونا أسس الفكر القانوني، و الذین یعود الفضل لھم في 

.تكویننا

.و إلى الأساتذة الكرام الذین سوف یتفضلون بمناقشة ھذه المذكرة

.د لنا ید العون لإتمام ھذا العملكل من ساعدنا و مكما نشكر 

.جزاھم الله خیرا
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لا یكاد یخلو مجتمع من المجتمعات قدیما وحدیثا من ظاهرة الفساد، فالحدیث عن 

تشكو منها كل الدول  الفساد لا یخص مجتمعا بعینه أو دولة بذاتها، إنما هو ظاهرة عالمیة

من النمو الاقتصادي والأداء الإداريالأمن الاجتماعي و دون استثناء، لما له من خطر على 

هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول، وتعالت النداءات للحد من 

.انتشارها

تعتمد مكافحة ظاهرة الفساد في أغلب دول العالم على الإرادة السیاسیة والوعي 

الأبعاد الخطیرة لهذه الظاهرة، لذا فقد اعتبرت الاجتماعي، والجزائر كغیرها من الدول تدرك 

.أن الفساد هو الآفة الأولى التي ینبغي محاربتها والوقوف ضدها

حیث أصبح الكل في الجزائر من رجال الدین والسیاسة والقانون إلى محترفي 

یرا الاتصال والإعلام مرورا بخبراء الاقتصاد وعلماء الاجتماع یولي ظاهرة الفساد اهتماما كب

وعنایة فائقة لاسیما من خلال دراساتهم وأبحاثهم ومقالاتهم وتحالیلهم خاصة في الآونة 

الأخیرة، إذ ما من یوم یمر إلا وتطلعنا وسائل الإعلام  بمختلف أنواعها المرئیة، المسموعة 

والمكتوبة مشاهدا وصورا وفصولا ومحاكمات عن مظاهر الفساد المالي والسیاسي 

.جتماعي والأخلاقيوالاقتصادي والا

الذي تغلغل في المجتمع الجزائريو في إطار سعیها لمكافحة هذا الجرثوم الخبیث

وبهدف توفیر أطر قانونیة وإرساء دولة الحق والقانون، كانت الجزائر من أولى الدول العربیة 

العامة التي صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة 

، وهذا إیمانا منها بأن النظام الاقتصادي السلیم لن ینجح ما لم یكن 2003أكتوبر 31في 

.مصحوبا بتوفیر العدالة الاجتماعیة ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام

كما أن المشرع الجزائري سعى أیضا إلى وضع وسائل قانونیة تمكنه من تفعیل 

بسن قانون متعلق بالوقایة من الفساد 2006م في سنة نصوص هذه الاتفاقیة، فقا

، والذي 2006فیفري 20المؤرخ في 06/01ومكافحته، وذلك في صورة القانون رقم 
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یهدف إلى دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته وتعزیز النزاهة والشفافیة في 

تسهیل التعاون الدولي والمساعدة التقنیة تسیر القطاعین العام والخاص، بالإضافة إلى دعم و 

من أجل الوقایة من الفساد ومكافحته، وقد احدث المشرع ثورة في مجال مكافحة الفساد 

المالي بكل صوره من خلال قانون الوقایة من الفساد، حیث صنف هذه الجرائم ضمن 

قانون الوقایة الجرائم المستمرة، كما أن المشرع استحدث صور جدیدة للتجریم، حیث تضمن

من الفساد صور جدیدة  للجرائم المالیة لم یكن منصوص علیها من قبل، وهذا في صورة 

جریمة الإثراء غیر المشروع، وقد تعتبر جریمة الإثراء غیر المشروع جریمة حدیثة بالنسبة 

میة للتقنین الجزائري، ولكن تجدر الإشارة إلى أن جریمة الإثراء غیر المشروع ذوا جذور إسلا

:عمیقة فقد أشار إلیها رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال

.1"حرام نأم محلالأمنالمالأخذبماالمرءیبالي لا زمان،الناس ىلیأتین عل"

عن :عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربعلا تزول قدم :"كما أنذرهم بیوم الحساب فقال

وفیم أنفقه، وعن عمله ما عمل فیه، وعن عمره فیم أفناه، وعن ماله من أین اكتسبه

.2"جسده فیم أفناه

كما إن اغلب التشریعات العربیة المقارنة تطرقت إلى دراسة هذا الموضوع، ووصلت 

.ي صورة مصر وسوریاإلى حد سن قوانین خاصة بجریمة الإثراء غیر المشروع ف

قت الراهن لهذا النوع من الجرائمو تظهر أهمیة هذا الموضوع في الانتشار الواسع في الو 

ضف إلى ذلك الآثار السلبیة التي ترتبها جریمة الإثراء غیر المشروع، مما یؤثر على الدولة 

.والأفراد ویؤدي إلى فقدان الموارد البشریة والمالیة

وهذا ما یضع الدولة أمام حتمیة دعم جهود مكافحة الفساد وبالخصوص في مجال مكافحة 

جرائم الاعتداء على المال العام، ومنها تلك المتعلقة باستثمار الوظیفة العامة بغرض 

.2083:الصفحة أو الرقم–صحیح البخاري :المصدر–البخاري :المحدثأبو هریرة: الراوي)1(
.2531:، الرقمفي جامعهرواه أبو حسان والترمیذي حدیث نبوي، )2(
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الحصول على إثراء غیر مشروع، خاصة لما لها من أثار سلبیة وخیمة على الاقتصاد 

رائم ذات طابع خاص مختلف عن الجرائم التقلیدیة سواء من الوطني، فهذه الجرائم هي ج

حیث مرتكبیها أو الضرر الناجم عنها، بالإضافة إلى أن حجم الضرر الناتج عنها یقع 

مباشرة على المال العام، مما یؤدي إلى إضعاف كیان ومقاومات الاقتصاد الوطني، ولذلك 

شاف وإثبات تلك الجرائم، وإلى تسهیل لابد من إیجاد آلیات وإجراءات  لتسهیل عملیة اكت

عملیة استرداد الأموال المتحصل علیها، أضف إلى ذلك ندرة البحوث المتخصصة والرسائل

.التي تناولت موضوع الإثراء غیر المشروع

و تبعا لكل ما سبق ومن أجل انسجام التشریع الداخلي مع التشریع الدولي، ومحاولة وضع 

هذه الظاهرة والحیلولة دون تفشیها، وتدابیر أخرى ردعیة تؤدي إلى تدابیر وقائیة لمواجهة 

تجریم وقمع مختلف مظاهر الاتجار بالوظیفة العمومیة والتلاعب بالمال العام، وكل إخلال 

.العام التحلي بهابواجب النزاهة والشفافیة التي یستوجب على الموظف

قانونیة تتسایر مع التوجه العام كان لزاما على المشرع الجزائري أن یستحدث منظومة 

للتشریعات المقارنة، ومع ما تملیه علیه الالتزامات الدولیة للدولة الجزائریة، فجاء میلاد قانون 

، فكیف الوقایة من الفساد ومكافحته الذي تعرض فیه المشرع لجریمة الإثراء غیر المشروع

هذه الجریمة؟ وبتعبیر أخر كیف جاء موقف المشرع الجزائري في هذا القانون فیما یتعلق ب

عالج المشرع الجزائري جریمة الإثراء غیر المشروع من بوابة قانون الفساد؟

الوصفي تارة والتحلیلي تارة وللإجابة عن الإشكالیة سوف نعتمد في بحثنا على المنهجین 

وفي  ، حیث سنتناول في الفصل الأول الإطار القانوني،أخرى، مع تقسیم البحث إلى فصلین

.الفصل الثاني الإطار الإجرائي لجریمة الإثراء غیر المشروع
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اعتداء، حمایة الملكیة الخاصة من أيالعالممعظم دساتیر ككفل الدستور الجزائري 

ثروة والأموال بطریقة لكن هذا لا یعني أنه یجوز جمع ال،فالإثراء حق جائز لأي فرد في المجتمع

الإثراء غیر المشروع من الجرائم التي تكتسي طابعا خاص ، وتعتبر جریمةغیر مشروعة

ومختلف عن الجرائم التقلیدیة سواء من حیث مرتكبیها أو الضرر الناجم عنها، فمرتكبو هذه 

الجریمة یتمتعون بمستوى ثقافي وعلمي وخبرة في مجال عملهم تمكنهم من ارتكاب الجریمة 

أن حجم الضرر الناتج عنها یقع بصفة مباشرة على وإخفاء معالمها عن الأجهزة الرقابیة، كما 

نظم المشرع ، لذا1المال العام، مما یؤدي إلى إضعاف كیان ومقاومات الاقتصاد الوطني

 06/01ن وقانالالجزائري تدابیر وقائیة للحد من جریمة الإثراء غیر المشروع، وهذا من خلال 

، 2الأمم المتحدة لمكافحة الفسادیةتجسیدا لاتفاقوالذي جاء مكافحته،و  تعلق بالوقایة من الفسادالم

19المؤرخ في 04/128التي صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.20043أبریل 

تبدوا دراسة ، و 4من صور جرائم الفساد الماليمستحدثة حیث اعتبر الإثراء غیر المشروع صورة 

.5نیه الجهاز الإداري من خلل واضحهذا بالنظر لما یعاو  إلحاحاالموضوع في وقتنا الراهن أكثر 

تم http://www.startimes.com/f.aspx?t=33083841:مقال منشور على الرابط التالي، عالمشرو الكسب غیر فیاض القضاة،)1(

.13/04/2014:الإطلاع علیه بتاریخ
یتعلق بالوقایة من ،2006فبرایر سنة 20ه، الموافق ل 1427محرم عام 21المؤرخ في 06/01أنظر القانون رقم )2(

.معدل ومتممالفساد، 
، تتضمن التصدیق، بتحفظ، على اتفاقیة الأمم المتحدة 2004أبریل سنة 19المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي رقم )3(

لمؤرخ ا 26 عدد ج ر، 2003أكتوبر 31المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة المعتمدة نیویورك یوم لمكافحة الفساد،

.2009أبریل  25في 
،والنشرملتزمة الطبع،دراسة تطبیقیة مقارنة،)لك هذا ؟ من أین(، جریمة الكسب غیر المشروع نبیل محمود حسن السید)4(

  .21ص  ،2005،مصر
في القانون ماجستیر، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة  للدولة، مذكرة عثمانيفاطمة )5(

  .102ص  ،2011جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،،)فرع تحولات الدولة(العام 
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، وأركان جریمة الغثراء )مبحث أول(ما یستلزم التطرق إلى مفهوم جریمة الإثراء غیر المشروع 

).مبحث ثاني(غیر المشروع 
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مفھوم جریمة الإثراء غیر المشروع:المبحث الأول

لأن ذلك  ،تحتم على الباحث التطرق إلى تعریفه في البدایةالدراسة السلیمة لأي موضوع

رتئینا أن إلإحاطة بجمیع جوانبه، لذلك وایسمح له بالتحكم و  ،على التعمق في عناصر بحثه هیساعد

ذلك من خلال ما جاء به المشرع و  نخصص هذا المبحث لدراسة مفهوم جریمة الإثراء غیر المشروع

في بعض التشریعات یفتعار الجزائري في قانون مكافحة الفساد، بالإضافة إلى ما ورد أیضا من 

دراسة  إلى ةفاضبالإ،1الدولیة والإقلیمیةتفاقیات اءت في أغلبها تكریسا للاوالتي جالمقارنة،العربیة 

تمییز جریمة الإثراء العلاقة بین ظاهرة الفساد وجریمة الإثراء غیر المشروع، وسنتناول في الأخیر 

.التي جاء بها قانون مكافحة الفسادو  غیر المشروع عن بعض الجرائم المشابهة لها

المشروعتعریف جریمة الإثراء غیر :الأولالمطلب

تعتبر جریمة الإثراء غیر المشروع من الجرائم المستحدثة التي أدرجها المشرع في قانون 

ستشف أن نالتي یمكن من خلالها و منه، 37المادة ها ولقد نصت علی،مكافحتهو  الوقایة من الفساد

التعاریف ، والذي سنثریه بمجموعة من)فرع أول(التعریف القانوني الذي جاء به المشرع الجزائري 

وفي الأخیر سندرس خصائص جریمة الإثراء ، )فرع ثاني(أوردتها بعض التشریعات المقارنة التي

).فرع ثالث(غیر المشروع 

المبادئ الأساسیة و  تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها": علىاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن 20تنص المادة )1(

تدابیر أخرى لتجریم تعمد موظف عمومي إثراء غیر مشروع، أي و  تدابیر تشریعیةلنظامها القانوني في اعتماد ما قد یلزم من 

التي صادقت علیها الجزائر بموجب ، "معقولة قیاسا إلى دخله المشروعزیادة مجوداته زیادة كبیرة لا یستطیع تعلیلها بصورة

.تحفظ، مرجع سابق، تتضمن التصدیق، ب2004أبریل سنة 19المؤرخ في 04/128رقم  الرئاسيالمرسوم

...:الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته علىمن اتفاقیة1تنص المادة و  تعني عبارة ـــ الكسب غیر المشروع ـــ الزیادة "

التي ، "دخلها بصورة معقولة/الهائلة في الأصول الخاصة بأي موظف عمومي أو أي شخص أخر لا یمكن له أو لها تبریر دخله 

.2006أفریل 10، المؤرخ في 06/137بموجب المرسوم الرئاسي صادقت علیها الجزائر 

مع عدم الإخلال بأحكام القوانین المحلیة، تلتزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات ":من نفس المرسوم على8و تنص المادة 

".اللازمة ما یثبت في قوانینها أن الكسب غیر المشروع جریمة
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الإثراء غیر المشروع تعریف المشرع الجزائري لجریمة:الفرع الأول

إن الحدیث عن جریمة الإثراء غیر المشروع في القانون الجزائري یحیلنا مباشرة إلى نص 

:، والتي نصت على أنعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمت06/01انونقمن ال37المادة 

ألف  200.000سنوات وبغرامة مالیة من )10(إلى عشر )02(یعاقب بالحبس من سنتین "

كل موظف عمومي لا یمكنه تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي دج،  1.000.000دج إلى 

.طرأت في ذمته المالیة مقارنة بمداخله المشروعة 

یعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص علیها في هذا  القانون كل شخص ساهم عمدا في 

.بأیة طریقة كانتالتستر على المصدر غیر المشروع للأموال المذكورة في الفقرة السابقة 

في الفقرة الأولى من هذه المادة جریمة مستمرة تقوم إما الإثراء غیر المشروع المذكوریعتبر

.1"غیر مباشرةاستغلالها بطریقة مباشرة أو أو بحیازة الممتلكات غیر المشروعة

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 06/01من القانون 37المتمعن في نص المادة

حیث ذكر في تعریفا صریحا لجریمة الإثراء غیر المشروع،یضعالمشرع الجزائري لم  أنیستنتج ب

موظف(لجاني صفة اكما تحدث عن ،جریمة الإثراء غیر المشروعالفقرة الأولى العقوبة المقررة ل

عمد في الفقرة و  ،ر على الجریمةتالجنائیة والتسالمساهمة في الفقرة الثانیة إلى قتطر و  ،)عمومي

.إلى تصنیف الجریمة في خانة الجرائم المستمرةالأخیرة

نلاحظ من خلال نص المادة بأن المشرع أوجد حلا للمشكلة التي واجهته قبل إصدار قانون 

لة الموظف العمومي عن یث لم یكن بإمكانه في السابق مساءالوقایة من الفساد ومكافحته، ح

ممتلكاته وعن الزیادة الحاصلة في ذمته المالیة رغم تأكده أن هذا الأخیر اكتسبها بطریقة غیر 

مشروعة، وبالتالي فإن الموظف العمومي كان یتمتع بنوع من الحریة في استخدام الصفة المخولة له 

.مرجع سابق،06/01قانون رقم ال أنظر)1(
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ائیة عن مسائلته، وأبرز دلیل أمام عجز الجهات القض،قانونا لتحقیق أغراضه ومكاسبه الشخصیة

على ذلك ما یقوم به المنتخبون المحلیون، فبمجرد تولیهم مناصبهم یكتسبون أموالا طائلة من 

مصادر مجهولة، ولكن بعد إقرار قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وصیاغة المشرع للنص المتعلق 

ة المختصة مسائلة الموظفین بتجریم الإثراء غیر المشروع، أصبح بإمكان الجهات القضائی

العمومیین عن مصدر الزیادة الحاصلة في ذممهم المالیة، لذلك فإن قانون الوقایة من الفساد 

منه بصفة خاصة، وضعت قیودا على حریة الموظف 37ومكافحته بصفة عامة و المادة 

لجریمة الإثراء غیر المشروع، یدفعنا إلى البحث واضح تعریفالمشرعالعمومي، وإن عدم وضع

المتعلق بالوقایة من 06/01انونقال من37ة عن تعریف ضمني قریب لما هو وارد في الماد

كل زیادة تطرأ في : ا، على أنه1المشروع مكافحته، حیث یمكن تعریف جریمة الإثراء غیرو  الفساد

ویعجز عن إثبات الخدمة، بحیث لا تتناسب مع مواردهالذمة المالیة للموظف العمومي بعد تولیه 

.2مصدر مشروع لها

تعریف بعض التشریعات العربیة المقارنة لجریمة الإثراء غیر المشروع:الثانيالفرع

تطرقت لجریمة النظم القانونیة و  أغلب التشریعاتنجد أنعلى عكس التشریع الجزائري،

:النظم العربیة التي سنورد فیما یلي بعضهاع وهذا على غرار الإثراء غیر المشرو 

القانون التونسي:أولا

1987لسنة 13بموجب المرسوم رقم التونسي جریمة الإثراء غیر المشروع المشروع عرف 

كل مال یحصل علیه أحد الخاضعین  :"ا، على أنه3مصادرة أموال الكسب غیر الشرعيالمتضمن

ذلك سواء كان المال المكتسب لصالحه أو و  ،الشرعيأموال الكسب غیرلأحكام قانون مصادرة 

  .102ص  ،مرجع سابق،عثمانيفاطمة)1(
  .221ص ، 2010التوزیع، الجزائر، و  النشرو  دار الهدى للطباعةمكافحة الرشوة في الجزائر،، النظام القانوني لموسى بودهان)2(
:یمكن الإطلاع علیه في الرابط، التونسيالمتضمن مصادرة أموال الكسب غیر الشرعي1987لسنة 13المرسوم رقم أنظر )3(

www .attounia.com/tn/details_article.php ?t=42a
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بسلوك مخالف لنص قانوني أو بأیة لصالح غیره، بسبب استغلال الوظیفة أو الصفة أو النتیجة،

على أنه كل زیادة في ثروة كما عرفه أیضا نفس القانونلم تشكل جرما،إنو  طریقة غیر شرعیة

تتناسب متى كانت لاأو فروعه أو أصهارهلأصوله، وأ شخص تطرأ بعد تولیه للخدمة أو لزوجته،

ورد  أیضا في نفس القانون أنه یعد كذلك و  .1"شرعي لهاوعجز عن إثبات مصدر،مع موارده

كسب غیر شرعي، كل ما حصل علیه أي شخص طبیعي أو معنوي عن طریق هبة أو تفویض 

ثبت لدى هیئة المصادرة حصوله على كسب أي شخص من الخاضعین لهذا القانون،أو تواطؤ مع

ضمن نفس الخانة كل نماء للثروة ناتجة عن استعمال أو استثمار عن طریق غیر شرعي ویصنف 

.2أي وجه تنمیة لكسب غیر شرعي

نلاحظ من خلال هذا التعریف أن المشرع التونسي وسع من دائرة الإثراء غیر المشروع،

نلاحظ  بأن و  بل شمل أیضا أي شخص طبیعي أو معنوي،لم یحصره في الموظف العمومي،و 

.الإثراء غیر المشروع في القانون التونسي یتحقق بمجرد ثبوت استعمال أسلوب غیر شرعي للكسب

القانون المصري:ثانیا

:وجاء فیه ،قانون الكسب غیر المشروعمن  2فقرة  2عرفه المشرع المصري في المادة 

تطرأ بعد تولي الخدمة أو قیام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على كل زیادة في الثروة "

عجز عن  إثبات مصدر مشروع و  متى كانت لا تتناسب مع مواردهمالقصرزوجته أو أولاده،

.3"لها

حصر المشرع المصري جریمة الإثراء غیر المشروع في وجود زیادة في الذمة المالیة لأحد 

الأشخاص الخاضعین لأحكام قانون الكسب غیر المشروع، أو في ذمة أزواجهم أو أولادهم 

.، مرجع سابقفیاض القضاة)1(
.نفس المرجع)2(
:، متوفر على الرابطالمصريمتعلق بالكسب غیر المشروع62/1975قانون رقم )3(

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33083841 30/04/2014:الإطلاع علیه بتاریختم.
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القصر،كما اشترط على غرار المشرع الجزائري العجز عن إثبات الزیادة المالیة التي لا تتناسب مع 

.مواردهم

القانون اللبناني :ثالثا

 على أن غیر المشروعبالإثراءالمتعلق154/1999قانون رقم الالمادة الأولى من نصت

القائم بخدمة عامةو  الإثراء الذي یحصل علیه الموظفـ1" :الإثراء غیر المشروع هو

أو استثمار  ذو فالنبالرشوة أو صرف اسمه،القاضي أو كل شریك لأي من هؤلاء أو من یعیرونهو 

إن لم تشكل جرما و  أو العمل الموكل إلیهم أو بأي وسیلة من الوسائل غیر المشروعةالوظیفة،

.1جزائیا

غیرهم من الأشخاص و  القاضيو  ل علیه الموظف أو القائم بخدمة عامةصالإثراء الذي یح ـ2

الاستیراد،و  رخص التصدیرأو عن طریق نیل سواء عن طریق الإستملاك،الطبیعیین أو المعنویین،

.إذا حصل خلافا للقانونأو المنافع الأخرى على اختلاف أنواعها

شخاص القانون العام جلبا الرخص الممنوحة من أحد أو  الامتیازاتو  نیل أو سوء تنفیذ المقاولاتـ3

یمكن أن بل لا یشترط أن یحصل الإثراء غیر المشروع حالا،و  إذا حصلت خلافا للقانون،للمنفعة

."ینشأ عن المشاریع المنوي إنشائها بنوع خاص

على عكس التشریعات التي سبق التطرق إلیها، نلاحظ أن المشرع اللبناني نص صراحة 

في الفقرة الثالثة على جواز متابعة نصمة الإثراء غیر المشروع، كما على معاقبة الشریك في جری

لم ینص على وجوب عجز المتهم عن إثبات و  الشخص المعنوي بجریمة الإثراء غیر المشروع،

.مصدر الزیادة

، متوفر على الرابط اللبنانيغیر المشروعبالإثراء، المتعلق 27/11/1999الصادر في 154/99القانون رقم )1(

http://www.cib.gov.lb/lot/154.htm:التالي

، 317الإثراء غیر المشروع في أحكام القانون اللبناني، مجلة الجیش، العدد العزیز شافي،نادر عبد :حول هذا الموضوع أنظر

.2011تشرین الثاني 
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القانون السوري:رابعا

:الكسب غیر المشروع السوريبالمتعلق 64/1958رقم  نقانومن 3جاء في نص المادة 

یعد كسبا غیر مشروع كل ما حصل علیه أي شخص من المذكورین في المادة الأولى بسبب "

كل زیادة یعجز مقدم الإقرار عن إثبات وظیفته أو مركزه،استغلال أعمال أو نفوذه أو ظروف

.1"مصدرها تعتبر كسبا غیر مشروع

سوء و  على عكس المشرع الجزائري فإن المشرع السوري لم یفصل بین الإثراء غیر المشروع

من ،)سوء استعمال السلطة، واستغلال النفوذ(استغلال النفوذ، حیث اعتبرهما و  استعمال السلطة

أسباب الكسب غیر المشروع، كما أكد المشرع السوري على غرار أغلب التشریعات على عنصر 

عجز عن إثبات مصدر مشروع للزیادةال

القانون الأردني :خامسا

"الإثراء غیر المشروع على أنهمن قانون إشهار الذمة المالیة الأردني6المادة  عرفت كل :

شخص تسري علیه أحكام هذا منفعة أو حق منفعة یحصل علیها كل مال منقول أو غیر منقول،

مواردهمكانت لا تتناسب مع و  لنفسه أو لغیره بسبب استغلال الوظیفة أو قیام الصفةالقانون

عجز هذا الشخص عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزیادة فتعتبر ناتجة من استغلال الوظیفة أو و 

.2"الصفة

المشرع الأردني أن جمیع الأموال التي یحصل علیها الموظف العمومي بطریقة غیر اعتبر

 أغلبحذو حذامشروعة، تعتبر كسبا غیر مشروع بغض النظر عن طبیعة هذه الأموال، كما أنه 

:متوفر على الرابط، السوريالكسب غیر المشروعالمتعلق ب64/1958قانون رقم )1(

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33083841 30/04/2014:الإطلاع علیه بتاریختم.
:المتعلق بإشهار الذمة المالیة الأردني، متوفر على الرابط54/2006قانون رقم )2(

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33083841 30/04/2014:الإطلاع علیه بتاریختم.
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الموظف لعنصر العجز عن تبریر مصدر الزیادة التي تطرأ في ذمةاشتراطهالتشریعات العربیة في 

.ذمة أي شخص أخرالعمومي أو في

:النتائج التالیةریف الواردةو یتضح لنا من خلال أغلب التعا

على غرار  الإثراءاختلفت التسمیات المستعملة حیث نجد أن هناك من استعمل مصطلح .1

المشرع الجزائري والمشرع اللبناني، في حین عمدت بعض التشریعات العربیة الأخرى إلى استعمال 

لتسمیات على غرار المشرع المصري والمشرع السوري، ولكن بالرغم من اختلاف االكسبمصطلح 

.واحدنجد أن المعنى المقصود هو

نلاحظ أن بعض التشریعات العربیة وسعت من نطاق تجریم الإثراء غیر المشروع لیشمل  ـ2

مشرع بالإضافة إلى الموظف العمومي ومن حكمه عددا من أفراد عائلته، وذلك على غرار ال

المصري الذي اعتبر أن أي زیادة قد تحصل في الذمة المالیة لزوج الموظف العمومي أو في ذمة 

أحد أولاده القصر یعتبر إثراء غیر مشروع، كما اعتبر المشرع التونسي  أیضا أن أي زیادة في 

ع، في الذمة المالیة لزوج أو لأصول أو فروع أو أصاهر الموظف العمومي یعتبر إثراء غیر مشرو 

حین ضیق كل من المشرع الجزائري واللبناني من دائرة تجریم الإثراء غیر المشروع لیقتصر على 

الموظف العمومي، وعاقب أیضا المشرع الجزائري المتستر على الفعل الإجرامي، في حین عاقب 

.المشرع اللبناني الشریك في جریمة الإثراء غیر المشروع

بیة على ضرورة العجز عن تبریر الزیادة المالیة المعتبرة بالمقارنة اتفقت أغلب التشریعات العر .3

مع المداخل المشروعة، في حین لم یتطرق المشرعان التونسي واللبناني لهذا الشرط، بحیث یكفي 

.إثبات وجود سوء نیة لقیام الجریمة

نجد فيالمشروع فستقل ینظم الإثراء غیر أغلب التشریعات العربیة قامت بصیاغة قانون م.4

،في العدید من القوانینغیر المشروع ن المشرع المصري نظم الكسبأ :الحالة المصریة مثلا

المتعلق أیضا 11/1967والقانون رقمالمتعلق بالكسب غیر المشروع، 193/1951كالقانون رقم 
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رقم قانون ال أما بالنسبة للقانون التونسي نظم المشرع هذه الجریمة في،بالكسب غیر المشروع

بالنسبة للتجربة السوریة نظمه المشرع و  مصادرة أموال الكسب غیر الشرعي،المتعلق ب13/1987

في حین أن المشرع الأردني ،السوريالكسب غیر المشروعبالمتعلق64/1958رقم  قانونالفي 

وفیما ،الأردنيالمتعلق بإشهار الذمة المالیة54/2006رقم  قانونالنظم الإثراء غیر المشروع في 

.1غیر المشروعالمتعلق بالإثراء154/1999یتعلق بالمشرع اللبناني فقد نظمه في القانون رقم 

ى الإثراء غیر ظرا لحداثة التجربة لم یتطرق إلفیما یخص المشرع الجزائري وننشیر إلى أنه .5

.2مكافحتهو  المتعلق بالوقایة من الفساد06/01انونمن ق37إلا في المادة المشروع

تنص أنها لمإلا  ،رغم سن التشریعات العربیة لقوانین خاصة بالإثراء غیر المشروعنلاحظ أنه.6

.دقیقو  على تعریف واضح

ع نلاحظ بأن هذه التشریعات جمیعها قد أقامة قرینة مبناها حصول الإثراء غیر المشرو كما .7

على وجوب حدوث زیادة معتبرة في الذمة أغلبهافي ، وأنها اتفقت صفةبسبب استغلال الخدمة أو ال

.ةه المشروعیمع عجز هذا الأخیر عن تبریر هذه الزیادة مقارنة بمداخل،المالیة للموظف العمومي

من خلال ذلك یمكننا استنتاج تعریف جامع لما ورد في مختلف التشریعات العربیة التي 

المال الذي یحصل علیه لنفسه :المشروع على أنهاتناولناها حیث یمكن تعریف جریمة الإثراء غیر 

أو لغیره كل من یمارس العمل العام أو یتصل به، بسبب استغلال الصفة التي یخولها له هذا العمل

.3وذلك بإتباع أسالیب ملتویة وغیر مشروعة

.مرجع سابقنادر عبد العزیز شافي،)1(
.مرجع سابق، 06/01قانون رقم ال أنظر)2(
تخصص قانون الجنائي، مذكرة ماجستیر، ،جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري،عمیورخدیجة )3(

  .10ص  ،2012صدي مرباح، ورقلة،اجامعة ق



06/01وني لجریمة الإثراء غیر المشروع في ظل قانون الإطار القان:الفصل الأول

16

خصائص جریمة الإثراء غیر المشروع:الفرع الثالث

زمرة الجرائم الاقتصادیة بالخصوصیة، وذلك نظرا تتمیز جرائم الفساد والتي تدخل في 

وتطورها المستمر من جهة أخرى، لذا فقد أعطیت وصف الجرائم ،للسرعة التي تتسم بها من جهة

.1تمر بها الدولةطها بالتحولات الاقتصادیة التيالمتغیرة وغیر الثابتة، وذلك نظرا لارتبا

من هذه القاعدة، بل  هااستثناؤ تي هي موضوع بحثنا لا یمكن ر المشروع الوجریمة الإثراء غی

الواردة في  الأخرىیمكن القول بأنها تتمیز بمجموعة من الخصائص حتى بالمقارنة مع الجرائم

نص المادة لتي یمكن استنتاجها استنادا إلىقانون الوقایة من الفساد ومكافحته، هذه الخصائص ا

یجازها في ثلاث خصائص لوقایة من الفساد ومكافحته، ویمكن إالمتعلق با06/01من قانون 37

:أساسیة وهي

، موظف العموميالمالیة للإلى الذمةلابد من إضافة مالأي أنه :ـ وجوب الحصول على مالأولا

یفاد شخص في بعثة لإ أو السعيحد الأقارب،أالأدبیة أو غیر المادیة كتوظیف فلا تكفي الفوائد

، حیث یمكن تكییف هذه الأفعال على أنها جرائم أخرى غیر جریمة الإثراء غیر المشروع دراسیة

.مثل جریمة استغلال النفوذ أو إساءة استعمال السلطة

الحصول على المال في جریمة الإثراء غیر یجب أن یكون حیث :استغلال الخدمة أو الصفة.ثانیا

، وتتشابه جریمة الإثراء غیر المشروع في هذه الخاصیة 2المشروع نتیجة استغلال الخدمة أو الصفة

.إلى حد بعید مع جریمتي استغلال النفوذ و إساءة استعمال السلطة

یكون من حصل علیه ممن لابد لاعتبار المال كسبا غیر مشروع، أن :ـ الاتصال بالعمل العامثالثا

، أي أنه لا یمكن إدانة شخص أخر غیر الموظف العمومي یمارسون العمل العام أو یتصلون به

.بارتكابه لجریمة الإثراء غیر المشروع

  .3ص نفس المرجع، )1(
.45ــ42  ص ، ص1973مصر، ، قانون الكسب غیر المشروع، منشأة المعارف،حسن صادق المرصفاوي)2(
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ارتباط جریمة الإثراء غیر المشروع بظاھرة الفساد في بعض جوانب :المطلب الثاني

الحیاة

ر انتشارا، فھي تتصل بالطبیعة البشریة لذا لا تكاد لا تعد ظاھرة الفساد من أقدم الظواھ

بفعل عدم خضوع السلطات  هذا لاسیما في الوطن العربي، و1تجد دولة في العالم خالیة من الفساد

، حیث أن 2السیاسیة والإداریة لقوانین واضحة وضوابط معلنة تمكن من ممارسة الرقابة علیها

ة بین المواطن والدولة لا تسعى إلى ذلك، بل تعمل على المؤسسات التي أنشأت لتنظیم العلاق

الإثراء الشخصي للموظفین والمسؤولین الحكومیین فهي بذلك تسعى إلى توفیر الامتیازات 

، ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة فإن الجزائر كانت من أولى الدول العربیة التي صادقت 3للفاسدین

د ما بعفیالمشرعلیصدر،2004أفریل 19بتاریخ ساد،على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الف

4.تهفحاكموالذي أولى فیه عنایة خاصة للوقایة من الفساد و 06/01القانون 

، بین الفساد وبین موضوع بحثنا، إرتئینا أن نكرس هذا المطلب 5وبالنظر التشابك والترابط

والسیاسي،)فرع أول(الجانب الاقتصاديلدراسة العلاقة بین الإثراء غیر المشروع والفساد وذلك في

).فرع ثالث(والاجتماعي.)فرع ثاني(

،2005لبنان، ،فسادبرلمانیون عرب ضد التقریر حول اتفاقیات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منظمة كنعان،بیار )1(

   .1ص
ص لبنان، تقریر منظمة الشفافیة الدولیة، المركز اللبناني للدراسات، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، ، كمال المصباحي)2(

.2014أبریل 20تم الإطلاع علیه في تاریخ www.transparency.org:متوفر على الرابط.12
نیویورك، إدارة الحكم مكتب السیاسات الإنمائیة برنامج الأمم المتحدة،و  ، شعبة التطویر الإداريوالحكم الراشدالفسادشابیر شیما،)3(

.08ص ، 1997

.202، ص 2005مقارنة، دار هومة، الجزائر، الحمایة الجزائیة للمال العام، دراسة نوفل عبد االله صفو الدلیمي، )4(

  .2ص ، 2007الجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،و  الفسادمحمد الأمین البشري،)5(
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الجانب الاقتصادي:الفرع الأول

البعض إلى ابتكار أسالیب ملتویة للوصول إلى غایتهم بأدى التنافس الاقتصادي والمالي

بذلك ، و الاقتصادیةلحة الأفراد والأنظمة التعامل ومصیر الشریفة بصرف النظر عن أخلاقیاتغ

.1ةدر غیر مشروعاهؤلاء الحصول على مبالغ مالیة طائلة من مصاستطاع

أن الجرم اعتبرنا یمكن اعتبار جریمة الإثراء غیر المشروع جریمة اقتصادیة إذا لذا 

.الاقتصادي هو كل فعل أو امتناع یخالف السیاسة الاقتصادیة للدولة ویعاقب علیه القانون

إلى الحدیث عن الفساد المالي  الذي ء غیر المشروع یدفعنا وإن الحدیث عن جریمة الإثرا

ملاییر لمالي لعوائد الفساد إلى یبدو بلغة الأرقام مخیفا ومقلقا إلى حد بعید، حیث قد یصل الحجم ا

وصفقات  دیةاقتصااریعأخذنا بعین الاعتبار إعادة تدویر عوائد الفساد في مش، لاسیما إنالدولارات

هذا ما یؤدي إلى انعكاسات سلبیة تؤثر على ، 2من خلال آلیات وتقنیات غسیل الأموالمشبوهة

ویؤدي إلى تهریب الأموال ،أداء الاقتصاد الوطني وتزعزع استقرار البیئة الاستثماریة العامة

لتنمیة الاقتصادیة اعجلة مما یؤدي إلى تأخیر ،واستثمارها في الخارج نظرا لغیاب التنافس الشریف

نتیجة استعمال الموظفین العمومیین لأسالیب ملتویة للحصول على مبالغ مالیة، وبالتالي إضعاف 

لدولیین والجهات الدولیة المانحةوتزاید نفور المستثمرین ا،التوقعات المرتقبة للاستثمار الاقتصادي

الفساد الإداري كمعوق لعملیة التنمیة الاجتماعیة الاقتصادیة، دار النشر المركز العربي للدراسات صلاح الدین فهمي محمود،)1(

  .48 ص، 1994التدریب، الریاض، و  الأمنیة
ظاهرة الفساد، دراسة في مدى ملائمة التشریعات العربیة لأحكام اتفاقیات الأمم المتحدة لمحافظة الفساد،سلیمان عبد المنعم،)2(

تم الإطلاع علیه www.undoc.org:متوفر على الموقع، برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

.6،7ص  ،2014أفریل 26:بتاریخ
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یمكن القول  ن، إذ1ظاهرة الفساد الاقتصاديعزوفها عن منح الموارد المالیة للدول التي تتفشى فیها و 

.بأن الإثراء غیر المشروع یعتبر إحدى الوسائل الرئیسیة للفساد الاقتصادي

الجانب السیاسي:الفرع الثاني

وتوفر هذین ،من المعروف أن هناك علاقة وطیدة وتكاملیة تربط بین السیاسة والمال

إلى انتشار الفساد، حیث یقوم أصحاب المعالي والنفوذ العنصرین في الدول النامیة یؤدي مباشرة 

.السیاسي في الدولة بالحصول على امتیازات ومبالغ مالیة غیر مشروعة

وتختلف ماهیة الفساد السیاسي من بلد لأخر، وقد عرفت الجزائر في العشریة الأخیرة انتشار 

لذا فقد أصبح ،معالي ونفوذ واسعوالتي كان أبطالها ساسة وأصحاب ،واسع لقضایا الفساد المالي

موضوع مكافحة الفساد السیاسي في الجزائر موضوعا رئیسیا سواء على الصعید الرسمي، أو 

الشعبي، حیث أن أغلب المختصین و الباحثین ركزوا جهودهم لوضع الإستراتیجیات اللازمة 

ت العلمیة، حیث أن لمكافحة هذه الظاهرة، ویظهر ذلك من خلال الدراسات المتخصصة و الندوا

، اختصوا الكثیر من الباحثین و الأكادمین في مجال العلوم السیاسیة وعلم الاقتصاد السیاسي

، ویظهر الارتباط بین الفساد السیاسي والإثراء غیر المشروع 2ظاهرة الفساد السیاسيلحلول بتطویر 

.لیةحقیق المكاسب المامن خلال استعمال الساسة لأسالیب ملتویة وطرق غیر مشروعة من أجل ت

یتعلق بمجمل الانحرافات المالیة ومخالفة الأحكام والقواعد ،أن الفساد السیاسيصفوة القول

المختصین یرى بأن من وعلى الرغم من أن بعض ،التي تنظم عمل المؤسسات السیاسیة في الدولة

یاسي مظاهر الفساد السالفساد السیاسي هو أحد مظاهر الفساد الإداري، إلا أن آخرین یرون أن

الجریمة شعبة شؤون و  الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساداتفاقیةالدلیل التشریعي لتنفیذ )1(

www:موقعمتوفر على ال .03ص ، 2008، ینافیالمعاهدات،  .unodoc.org 2014أبریل 22تم الإطلاع علیه بتاریخ.
في العلوم السیاسیة ماجستیرمذكرة ، )دراسة تطبیقیة وتحلیلیة(، ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائرأنظر محمد حلیم لمام،)2(

.132ص ، 2002/2003، لعلاقات الدولیة، جامعة الجزائروا
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، وإن ظاهرة الفساد السیاسي ظاهرة لا 1دخل فیه المنظومة السیاسیةتتتمثل في فساد مالي وإداري 

قیم مركزیة لضمان التي هي یمكن فصلها عن تدني قیم الدیمقراطیة والشفافیة والنزاهة والمسائلة، 

.2حریات الإنسانلمن اقیام مجتمع مدني حدیث ض

الجانب الاجتماعي:الفرع الثالث

یعتبر الفساد الاجتماعي ظاهرة متفشیة لدرجة أن معالجتها أصبحت تشكل تحدیا یصعب 

، حیث یؤدي الإثراء غیر المشروع لطبقة معینة من المجتمع على حساب الطبقات 3التغلب علیه

سعة إلى حراك اجتماعي مصطنع تقوده طبقة طفیلیة ضئیلة على حساب طبقة وسطى وا،الأخرى

خطرا على شكلتالتيبفعل ظاهرة غسیل أموال الفساد یتراجع دورها وینكمش، ویزداد الوضع سوء 

أمن المجتمع واستقراره  على اشكل في نفس الوقت تهدیدتتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، و لا

أخرى ،  كما تؤدي استفادة طبقة من مبالغ مالیة على حساب طبقة 4ةه الاجتماعیتالسیاسي وسلام

إلى تدني المستوى المعیشي  ذلك إلى تراجع العدالة الاجتماعیة وانعدام التكافؤ الاجتماعي، ویؤدي

لطبقات كثیرة من المجتمع نتیجة تركز السلطات والثروات في أیدي فئة الأقلیة التي تملك المال 

یع الدخول ویحصل ذلك من خلال سوء توز ،على حساب فئة الأكثریة وهم عامة الشعب،والسلطة

بشكل غیر مشروع، وینتج عن ذلك الإفقار ملابسات كبیرة قد تؤدي بهذه الفئات المسحوقة إلى 

ص الائتلاف من أجل النزاھة والمسائلة ــ أمان، فلسطین، د س ن، النزاھة الشفافیة والمسائلة في مواجھة الفساد، مصلح،رعبی)1(

.2014أبریل 18تم الإطلاع علیھ بتاریخ www.aman.palestine.org:متوفر على الموقع.73
.07مرجع سابق، ص سلیمان عبد المنعم،)2(
، حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، الجهود الأوروبیة لمكافحة الفساد، الملتقى الوطنيبجلالصلاح الدین ،میهوبیزید )3(

  .1 ص ،2008دیسمبر  03ــــ02یومي جامعة ورقلة،
  .08ص ، مرجع سابق، سلیمان عبد المنعم)4(
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من الممكن الاستفادة منها ، كان1وبالتالي تعطیل قوة فاعلة في المجتمع،الانحراف الاجتماعي

.2لو أحسن التعامل معها

بعض الجرائم المشابھة لھا تمییز جریمة الإثراء غیر المشروع عن: لثالمطلب الثا

والواردة في قانون مكافحة الفساد

قانون التعد جریمة الإثراء غیر المشروع من الجرائم المالیة المستمرة التي أدرجها المشرع في 

إن الدارس لهذا القانون یلاحظ بان هذه الجریمة لا و  ،ومكافحتهالفسادالمتعلق بالوقایة من 06/01

بعض نمیز بینذلك ارتأینا أن لأجل نفس القانون،التي تضمنها تختلف كثیرا عن الجرائم الأخرى 

.3بین موضوع بحثناو  العینات من هذه الجرائم

تمییز جریمة الإثراء غیر المشروع عن جریمة استغلال النفوذ:الفرع الأول

انونقال  2فقرة  32المادة من خلالعلى جریمة استغلال النفوذالجزائرينص المشرع

:ومكافحتهالفسادالمتعلق بالوقایة من 06/01

كل من وعد موظفا عمومیا أو أي شخص أخر بأیة مزیة غیر مستحقة أو عرضها .1"

مباشر، لتحریض ذلك الموظف العمومي أو الشخص علیه أو منحه إیاها، بشكل مباشر أو غیر 

نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومیة على استغلالعلى 

مزیة غیر مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص أخر،

  .77ص ، مرجع سابقعبیر مصلح،)1(
الانفتاح التدریجي الذي عرفته و  الإداریة عبر مؤسسات المجتمع المدني،و  من أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة غیاب الرقابة الشعبیة)2(

الولاء، ضف إلى ذلك الأوضاع الاجتماعیة و  معنى الوطنیةوتدنيالانتماء لدى أفراد المجتمع الجزائر، بالإضافة إلى ضعف مفهوم

ص أنظر عمیور خدیجة، .عدم وضوحهاو  لعلى السبب الرئیسي المؤثر یكمن في جمود القوانینو  ،غلاء تكالیف المعیشةو  ،الصعبة

.مرجع سابق.2
في العلوم القانونیة، ماجستیرمذكرة ومكافحته، المتعلق بالوقایة من الفساد،06/01جریمة الرشوة في ظل القانون ،بوعزةنضیرة )3(

.05ص ، 2007/2008ص قانون السوق، جامعة جیجل، تخص
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أو بقبول أي كل موظف عمومي أو أي شخص أخر یقوم بشكل مباشر أو غیر مباشر بطلب.2

یستغل ذلك الموظف العمومي أو  لكي مزیة غیر مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أخر،

إدارة أو سلطة عمومیة على منافع غیر منهدف الحصول بشخص نفوذه الفعلي أو المفترض ال

.1"مستحقة

:من خلال نص هذه المادة یتضح لنا مایلي

یدین الموظف بالفساد، حیث الذي دلیل غیاب الحالةلجأ المشرع في هذه الجریمة إلى مواجهة.1

وقوع الجرم، كما أنه یكفي إثبات استعمال النفوذ الفعلي أو الضمني، بطریقة تخالف القانون لإثبات

أن یكون الموظف العمومي هو من استفاد من المزیة شخصیا، وذلك من خلال استعماله لم یشترط

قانون المن 32في الفقرتین الأولى والثانیة من المادة لعبارة موظف عمومي أو أي شخص أخر 

ومكافحته ، وذلك على عكس جریمة الإثراء غیر المشروع التي الفسادالمتعلق بالوقایة من 06/01

.2معتبرةالمالیة الزیادة أن یكون الموظف العمومي هو من استفادة من الیشترط فیها 

لا یشترط صفة معنیة في مرتكب الجریمة، حیث قد یكون في جریمة استغلال النفوذن المشرعإ .2

موظف عمومي أو أي شخص أخر غیر الموظف العمومي،وهذا خلافا لجریمة الإثراء غیر 

  .اعمومی االمشروع التي یشترط فیها أن یكون الجاني موظف

صاحب قبول منبطلب أو،)مستغل النفوذ(قیام الجاني استغلال النفوذ جریمة ذلك تقتضي ك' .3

لا خلافا لجریمة الإثراء غیر المشروع التي المصلحة عطیة أو هبة أو أي منفعة أخرى وعده بها،

.أن یكون هناك طلب أو قبول من الموظف العموميیشترط فیها 

مقابل الحصول بالنسبة لجریمة استغلال النفوذ یقوم الموظف العمومي بقضاء مصالح للغیر،.4

أما في جریمة الإثراء غیر المشروع لا ي عطیة أو هبة أو منفعة أخرى،أو أ على مبلغ من المال

.، مرجع سابق06/01قانون ال أنظر)1(
  .17 ص، 2008، دار الهدى، الجزائر، 4 ط، العقوبات في القوانین الخاصة، نبیل صقر،أحمد لعور)2(
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بل یكفي وجود الزیادة المالیة المعتبرة،یشترط المشرع أن یقوم الموظف العمومي بأداء مزیة

.دانتهلإ بالإضافة إلى العجز عن تبریرها

منها هو طلب أو قبول بالنسبة لجریمة استغلال النفوذ الهدف نجد أنه  الغرض بالحدیث عنو  .5

أما بالنسبة لجریمة الإثراء غیر المشروع فإن غرضها هو الحصول أو مقدارها،مزیة أي كان نوعها

.1على الزیادة المالیة المعتبرة

نلاحظ أن المشرع الجزائري أقر نفس العقوبة في الجریمتین للفاعل العقوبةبالحدیث عن و  .6

ألف إلى  200سنوات مع غرامة مالیة من  10إلى  سنة2الأصلي حیث یعاقب بالحبس من

.على جریمتي الإثراء غیر المشروع واستغلال النفوذ.2د ج 1.000.000

تمییز جریمة الإثراء غیر المشروع عن جریمة الغدر:الفرع الثاني

المتعلق بالوقایة من 06/01قانون المن 30المادة من خلالغدر لل المشرعأتى تجریم 

كل موظف عمومي یطالب أو یتلقى أو یشترط أو یأمر "...:التي جاء فیهاو  مكافحته،و  الفساد

بتحصیل مبالغ مالیة یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو یجاوزها هو مستحق سواء لنفسه أو 

.3"لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لحسابهم 

:نص المادة یتضحو من خلال 

.لقیام الجریمتینوفر صفة الموظف العمومياشترط وجوب تأن المشرع.1

بطریقة الهدف من الجریمتین یتمثل في تحصیل مبالغ مالیة  أن یتضح لناالغرض  فیما یخصو  .2

.4غیر مشروعة

ــ79ص ص  مرجع سابق،انون الجزائي الخاص، الوجیز في القأحسن بوسقیعة،)1(   .90ـ
.مرجع سابق، 06/01من القانون 37و 32أنظر المواد )2(

.مرجعمن نفس 30المادة )3(
ــ79ص  مرجع سابق، صالوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة،)4(     .90ـ
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یتمثل في أن جریمة الإثراء غیر المشروع كما یتضح أیضا أن هناك اختلاف بین الجریمتین.3

من 37في المادة لصالح الموظف العمومي حسب ما وردتكون فیها الزیادة المالیة 

كل موظف عمومي لا یمكنه تقدیم "...:مكافحته و  المتعلق بالوقایة من الفساد06/01انونقال

".تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالیة

حیث جریمة الغدر لم یشترط المشرع أن تكون الزیادة المالیة لصالح الموظف العمومي فقط،في  أما

سواء "....:مكافحتهو  المتعلق بالوقایة من الفساد06/01انونقمن ال30ورد في نص المادة 

.1..."لنفسه أو لصالح غیره

:نلاحظ أن المشرع نص على نفس العقوبة لكلا الجریمتین بالنسبة للفاعل الأصلي وهي كالآتي.4

بالنسبة ، 2د ج 1.000.000 إلى ألف200سنوات وغرامة مالیة من 10سنة إلى2حبس من 

 .والغدر لجریمتي الإثراء غیر المشروع

تلقي الھدایاتمییز جریمة الإثراء غیر المشروع عن جریمة :الفرع الثالث

المتعلق 06/01انونقمن ال38في المادة جریمة تلقي الهدایاالمشرع الجزائري ظمن

أیة مزیة غیر كل موظف عمومي یقبل من شخص هدیة أو"...:مكافحتهو  بالوقایة من الفساد

.3"ما،أو معاملة لها صلة بمهامهمستحقة یمكنها أن تؤثر في سیر إجراء

:نص المادة مایليو یتضح لنا من خلال 

 .اعمومی اأن یكون الجاني في الجریمتین موظفبالنسبة لصفة الجاني اشترط المشرع.1

.78، ص 1991، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، "التي تقع منه أو علیه"جرائم الموظف العاممحمد أحمد عابدین،)1(
ص ، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6 ط، "القسم الخاص"شرح قانون العقوبات الجزائري، محمد صبحي نجم،)2(

17،18.
.، مرجع سابق06/01قانون أنظر ال)3(
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من38بالرجوع إلى نص المادة و  ،الجریمتان تختلفانمن الواضح أن للغرض  بالنسبةأما .2

الهدایا قد لا ن هدف جریمة تلقي أنجد ب، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06/01انونقال

في حین اشترط ،خلال استعمال المشرع للفظ هدیة أو مزیةمن ذلك یظهر و  ،یكون هدفا مالیا

وذلك لاستخدامه عبارة الزیادة المالیة ،المشرع في جریمة الإثراء غیر المشروع أن یكون الهدف مالیا

.المعتبرة

خصین اشترط المشرع توفر شالهدایا،نجد أنه في جریمة تلقي ما بالنسبة لأطراف الجریمةأ .3

أما بالنسبة لجریمة الإثراء غیر أي كان نوعها، الهدیة أو المزیة حوهما الموظف العمومي ومان

.1یقتصر مرتكب الجریمة على الموظف العمومي وحدهیمكن أن المشروع 

المتعلق 06/01انونقمن ال38الجریمتین، حیث أقرت المادة المشرع الجزائري بین عقوبة فرق .4

حبس سنة 2 إلى أشهر6تمتد من جریمة تلقي الهدایاأن عقوبة،بالوقایة من الفساد ومكافحته

، في حین أن عقوبة جریمة الإثراء غیر المشروع 2د جألف  200ألف إلى 50وغرامة مالیة من 

.حبس)10(أشد، بحیث یمكن أن تصل إلى عشر

تمییز جریمة الإثراء غیر المشروع عن جریمة الرشوة في القطاع :الفرع الرابع

الخاص 

انونقمن ال40المادة من خلاللى جریمة الرشوة في القطاع الخاصإ المشرعتطرق

بشكل  حكل شخص وعد أو عرض أو من"...:لق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتع06/01

أو یعمل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص،ي لأ أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقةمباشر 

لدیه بأیة صفة كانت سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر،كي یقوم بأداء عمل أو 

.مما یشكل إخلالا بواجباتهالامتناع عن أداء عمل ما،

  .106ص مرجع سابق، أحسن بوسقیعة،)1(
  .221ص ، مرجع سابقموسى بودهان،)2(
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كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل لدیه بأیة صفة یطلب أو یقبل بشكل 

أو غیر مباشر،مزیة غیر مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كیان لكي یقوم مباشر 

.1"بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل مما یشكل إخلالا بواجباته 

:من خلال المادة یتضح لنا ما یلي 

بالنسبة لجریمة الرشوة في القطاع الخاص لم یشترط المشرع أن یكون مرتكب الجریمة موظفا .1

عمومیا، حیث یمكن أن یكون شخص یعد أو یمنح مزیة غیر مستحقة لموظف أو لمدیر الكیان 

التابع للقطاع الخاص، كما قد یكون مرتكب الجریمة هو المدیر الموظف في الكیان التابع للقطاع 

التي عكس جریمة الإثراء غیر المشروع ،الخاص وذلك عند طلبه أو قبوله لمزیة غیر مستحقة

.العموميموظفالصفة ل كتسباریمة میها أن یكون مرتكب الجیشترط ف

:ینشقبالنسبة للغرض یتضح لنا أن الغرض من جریمة الرشوة في القطاع الخاص ینقسم إلى.2

هنا نلاحظ أن المشرع لم و  مزیة للموظف العمومي، حاء أو منطیتمثل في وعد أو إعالشق الأول

.مالیا أو عقاریا أو إداریایحدد نوع المزیة فقد تكون مكسبا 

یتمثل في قیام الموظف العمومي أو امتناعه عن القیام بعمل مما یشكل أما بالنسبة للشق الثاني

في حین أن غرض جریمة الإثراء غیر المشروع ینحصر في حصول الموظف ،2بالتزاماتهإخلالا

.عن تبریرهاعجزیعلى زیادة مالیةلوحده العمومي

في القطاع أشّد من عقوبة جریمة الرشوة ،عقوبة جریمة الإثراء غیر المشروعنلاحظ أن .3

المتعلق بالوقایة من الفساد06/01انونقالمن 40نص المادة حیث بالعودة إلىالخاص،

غرامة مالیة و  سنوات5أشهر إلى6نجد أن المشرع الجزائري أقر عقوبة الحبس من ، 3مكافحته و 

.مرجع سابق،06/01قانون أنظر ال)1(
أبریل،  25و 24جریمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفساد، الملتقى الوطني الأول حول الجرائم المالیة، یومي عیساوي،نبیلة )2(

.03، ص 2007بجامعة قالمة، 
.مرجع سابق،06/01قانون الأنظر )3(
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، أما عقوبة جریمة الإثراء غیر المشروع فقد سبق الإشارة 1د ج ألف 500 إلىج  د لفأ50من 

.إلیها

نلاحظ من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري حاول من خلال قانون الوقایة من الفساد 

ومكافحته، أن یقطع الطریق على الموظف العمومي الذي تخول له نفسه المتاجرة بالوظیفة العمومیة 

الموكلة إلیه من طرف الدولة، لذا فقد جرم جمیع صور الفساد التي یهدف الموظف العمومي من

ورائها إلى تحقیق مصالح شخصیة تتعارض والمصلحة العامة، فبالرغم من الاختلاف الموجود بین 

كل هذه الجرائم إلا أنها تؤثر كلها على الاقتصاد الوطني، لذا فإن تجریمها جاء بهدف حمایة 

.الاقتصاد الوطني والمحافظة على حقوق المواطن البسیط

  .5ص ، مرجع سابق،بوعزةنضیرة )1(
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أركان جریمة الإثراء غیر المشروع:المبحث الثاني

نطوي علیه من تجزاءا جنائیا بالنظر لما لها المشرع مة سلوك إنساني غیر مشروع أقر الجری

إن و  الباحث التطرق إلي أركانها،مساس بمصلحة معتبرة قانونا، وإن دراسة أي جریمة تقتضي على 

قوم على ثلاثة أركان تفجریمة الإثراء غیر المشروع ، 1یختلف كثیرا عن المواضیع الأخرىبحثنا لا

.)مطلب ثالث(والركن المعنوي،)مطلب ثاني(الركن المادي،)مطلب أول(الركن المفترض هيو 

الركن المفترض :المطلب الأول

المفترض على أنه الصفة الخاصة واللازمة التي یجب أن تتوفر في یمكن تعریف الركن 

، مما یعني  استحالة إدانة المتهماختلت أركان الجریمة)الصفة(الجاني لوقوع الجریمة، فإن غابت

أن نجد مكافحته،  و  المتعلق بالوقایة من الفساد06/01قانون المن 37نص المادة بالعودة إلىو 

تستند إلى فكرة الاتجار بأعمال الوظیفة، لأن الهدف منها هو تحقیق المشروعجریمة الإثراء غیر

الصفة الخاصة في جریمة الإثراء غیر المشروع تتمحور أساسا في كون ، كما أن2أرباح شخصیة

الجاني موظفا عمومیا، بحیث یقوم باستغلال هذه الصفة الممنوحة له قانونا للقیام بالعمل 

في الفقرة ."..كل موظف عمومي"...المشرع لعبارةاستعمال لك من خلال ویظهر ذ،3الإجرامي

.06/014قانون المن 37الأولى من المادة 

وحول ،)فرع أول(هذا ما یدفعنا إلي الاستفسار حول التعریف القانوني للموظف العموميو 

.بغیة توضیح الرؤیة أكثر،)فرع ثاني(ق الركن المفترضالشروط الواجب توافرها من أجل تحق

  .39ص ، مرجع سابقنبیل محمود حسن السید،)1(
.522، ص  2006للنشر والتوزیع، الأردن، ، الوارق1الوسیط في شرح قانون العقوبات، ط محمد أحمد المشهداني،)2(
في أغلب جرائم الفساد التي شترطامكافحته، نجد أن المشرع الجزائري و  المتعلق بالوقایة من الفساد06/01القانون بالعودة إلى )3(

لى السلطات المخولة  له قانونا إن الصفة التي یتمتع بها هذا الأخیر بالإضافة إو  تناولها هذا القانون أن یكون الجاني موظفا عمومیا،

.هذه الجرائم بكل سهولة بارتكابیسمح له 
.مرجع سابق، 06/01القانون أنظر )4(
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:تعریف الموظف العمومي:الفرع الأول

إن الدولة باعتبارها شخصا معنویا عاما لا تستطیع أن تؤدي دورها إلا عن طریق شخص 

طبیعي یقوم بالتعبیر عن إرادتها، وهو الذي یضطلع بدور هام باعتباره منفذ تدخل الدولة المسؤول

.ميعن تحقیق أهدافها، هذا الشخص الذي یتمثل في الموظف العمو 

لفظ الموظف العمومي یرد في وبالعودة إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، نجد أن

نصوص علیها في هذا القانون، ما یستلزم التعریف بالموظف العمومي من الجانب مأغلب الجرائم ال

).ثالثا( والفقهي ،)ثانیا(والقضائي،)أولا(القانوني

التعریف القانوني للموظف العمومي :أولا

، ونظرا للعلاقة المترابطة والمتشابكة 1یعتبر الموظف العمومي حلقة أساسیة في جرائم الفساد

بصفة عامة، وعلاقته بجریمة الإثراء غیر المشروع بصفة )الموظف العمومي وجرائم الفساد(بینهما

من 2فقرة  2المادة  في المشرع الجزائريالقانوني الذي نص علیه خاصة، سنتطرق إلى تعریفه 

:على أنهعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمت06/01قانون 

في أحد المجالس كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو قضائیا أو إداریا أو تنفیذیا أو -1"

الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء كان معنیا، أو منتخبا، أو دائما، أو مؤقتا، مدفوع الأجر، أو 

.غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته

نظرا لضیق مفهوم الموظف العمومي وفقا للقانون الأساسي للوظیفة العمومیة، فإن المشرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، )1(

قد سلك اتجاها أخر لتحدید مدلول الموظف العمومي بمفهومه الواسع، بحیث شمل الفئات التي استثناها في القانون الأساسي للوظیفة 

.06مرجع سابق، ص بوعزة ،یرة نضأنظر ابة لما تقتضیه جرائم الفساد، العمومیة، وهذا استج

رقم  ج ر، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة،  الصادرة في 2006یولیو سنة 15المؤرخ في 06/03الأمر رقم أنظر 

.16/07/2006، الصادر بتاریخ 46

.، مرجع سابق06/01أنظر القانون وأیضا 
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كل شخص أخر یتولى، ولو مؤقتا، وظیفة، أو وكالة باجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه -2

ة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أیة الصفة في خدمة هیئة عمومی

.مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

التنظیم المعمول و  كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع-3

.1"بهما

یعتبر :"بالقانون الأساسي للوظیفة العامةالمتعلق06/03من الأمر 04المادةه تكما عرف

.2"موظفا كل عون، عین في وظیفة عمومیة ورسم في رتبة في السلم الإداري

نلاحظ من خلال هذه التعاریف أن المشرع الجزائري ركز على وجوب العمل في القطاع 

ولم یضع ،العمومي أو في إحدى المؤسسات التابعة للدولة من أجل إكساب صفة الموظف العمومي

هذا الأخیر، وذلك بغرض حمایة القطاع العام الذي یعتبر اللبنة بها في الحسبان المهام التي یقوم

الأساسیة للاقتصاد الوطني، كما أن تفادي المشرع للخوض في المهام المنوطة بالموظف العمومي 

قع الموظف العمومي مو یأخذ بعین الاعتبار یهدف إلى تقیید جمیع فئات الموظفین العمومیین، فلم 

في المؤسسة العمومیة، فعاقب بذلك الموظف البسیط و الإطار و المدیر، كما أنه اتخذ من العمل 

.في القطاع العام معیارا لتمییز الموظفین العمومیین عن باقي فئات الموظفین والأجراء

للموظف في تعریفه3المشرع الفرنسيشارة إلى أن المشرع الجزائري حذا حذووتجدر الإ

.العمومي

.، مرجع سابق06/01انون الق أنظر)1(
، 46ادرة في ج ر رقم ، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الص2006یولیو سنة 15المؤرخ في 06/03الأمر رقم )2(

.16/07/2006الصادر بتاریخ 

اعتبربالوظیفة العمومیة للدولة، في مادتیه الأولى والثانیة نجد أن المشرع الفرنسي المتعلق11/1984بالرجوع إلى القانون )3(

   .يأن كل موظف في الإدارة العمومیة تم تعیینه في وظیفة دائمة یعتبر موظف عموم

.، مرجع سابقأنظر عبد الحق دهبيحول نفس الموضوع 
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التعریف القضائي للموظف العمومي:ثانیا 

هدت إلیه خاصة یعتبر خائنا للدولة التي عالموظف الذي یستغل سلطاته لتحقیق أغراض

بعمل من أعمالها، والتي تهدف من وراء ذلك إلى تحقیق أغراضها الجوهریة المتعلقة بالمصلحة 

الموظف العمومي یحدث خللا كبیرا في جمیع القطاعات العامة، كما أن الاستغلال الذي یقوم به

.، وهذا ما دفع بالقضاء إلى التركیز أكثر على مفهوم الموظف العمومي1الحساسة في الدولة

لم یتطرق القضاء الجزائري لوضع تعریف محدد لمفهوم الموظف العمومي، لأنه تقید بما هو 

الإضافة إلى ما هو وارد في قانون الوقایة من الفساد وارد في القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، ب

كل من یعهد إلیه ":أنهفقد قضت علىمصریةال بالنسبة للمحكمة الإداریة العلیاومكافحته، أما

بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى، عن طریق شغله 

من أحكامها المحكمة في العدید وقد أعطت ، 2"لهذا المرفقمنصبا یدخل في التنظیم الإداري 

كل من تناط به  والموظف العمومي ه":حیث جاء في أحد هذه الأحكام بأن، تعریفا للموظف العام

إحدى وظائف الدولة العامة في نطاق إحدى السلطات الثلاث، سواء كان مستخدما حكومیا أو غیر 

.في نطاق شؤون الدولة  تهوإنما یشترط أصلا أن تكون وظیف،مستخدم براتب أو بغیر راتب

أیلا إلیه بطریق الإنابة أو بطریق التعیین على مقتضى أحد النصوص ویكون اختصاصه

الدستوریة أو التشریعیة أو من المعین في وظیفة حكومیة ثابتة لإحدى الوزارات ثم الهیئات 

ى المرتبات أن یكون مقیدا على إحدى درجات الكادر أو المؤسسات العامة وإن كان من ذو 

3..."العام

(1)
 ,DEL MAS Marty Mireille , Droit pénal des affaires, partie spéciale : infractions , 3eme ed, P U F, paris, France, 1998ـ

page 86 .
  .17 ص، مرجع سابق، محمد أحمد عابدین)2(
ص ، 2004مصر، القضاة، الناشر منشأة المعارف،و  التربح في ضوء الفقهو  ، أحكام الكسب غیر المشروعیسریة عبد الجلیل)3(

24.
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تصب ، ضائیة الواردة عن الموظف العموميلتعاریف القا من خلال ما سبق یتضح لنا بأن 

في مجملها في خانة وجوب العمل ضمن مؤسسات في القطاع العمومي بغض النظر عن المهام 

.وعن نوعیة التعین وعن الأقدمیة

التعریف الفقھي للموظف العمومي: ثالثا

عمل الفقه على تقدیم تعریف للموظف العمومي وذلك من خلال تحدید عناصر أساسیة 

عدید التعاریف وردت یجب أن توفرها في العامل بالإدارة حتى یمكن اعتباره موظفا عمومیا، وقد 

نكاد نجد فقه الجزائري لایخص ال افیمالفقهیة بشأن الموظف العمومي، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه

أي تعریف فقهي له، وذلك بسبب حداثة العمل الفقهي الجزائري، وكثرة الاعتماد على المؤلفات 

الفرنسیة، وانعدام الدراسة القانونیة حول الوظیفة العامة، وعلى عكس الفقه الجزائري نجد أن الفقهاء 

.1الفرنسیین اهتموا بتعریف الموظف العمومي

ROGER(روجي غوروسيالفقیهعرفهتطرق العدید من الفقهاء الفرنسیین إلى تعریف الموظف العمومي، حیث قد ل)1(

GROCUIRE(أنهب" ."شخص یحصل على مرتب من الخزینة العامة بشكل مباشركل :

لهم مرتبات من الخزینة إلا أنهم لا یتمتعون هناك موظفین لا یتقاضون مرتبات من الخزینة العامة، هناك من یصرف لكن یلاحظ أن 

.بصفة الموظف العام

LEON(لیون دوغيالفقیهأما DU GUIT(هو كل عامل یساهم بطریقة دائمة وعادیة في تسییر ":على أنهعرف الموظف

محمد أحمد عابدین،، أنظر "مرفق عام، فهنا دوغي میز بین العامل والمستخدم، فالعامل هو الذي یساهم في المهام الإجباریة

.22ص مرجع سابق، 
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وفي نفس السیاق وردت عدت تعاریف للموظف العام في الفقه الإداري المصري من بینها 

أن یقوم بعمل :تعریفات توفیق شحاتة ومحمد سلیم، ویشترط في الاعتبار الشخصي شرطین هما

.1دائم، أن یقوم بعمل في خدمة مرفق عام تدیره سلطة إداریة

الفقهیة على ضرورة العمل ضمن مؤسسات اتفقت أغلب التعاریف التشریعیة والقضائیة و 

صفة الموظف العمومي، في حین في أنها اختلفت حول عنصر القطاع العام، من أجل اكتساب

الدیمومة و الاستمراریة في العمل، حیث أن هناك من اعتبر أن دیمومة العمل داخل المؤسسة 

، وهذا في صورة التشریع التابعة للقطاع العام، یعتبر شرطا لاكتساب صفة الموظف العمومي

المصري، في حین استغنى المشرع الجزائري عن هذا الشرط، فلم یفرق بین الموظف الدائم 

.أو المؤقت

موظف العموميالشروط الواجب توافرھا في ال: نيالفرع الثا

أجل تحقق الركن المفترض في جریمة الإثراء غیر المشروع یجب توفر مجموعة من من

:مثل فيتتالشروط 

یجب أن یكون موظف عمومیا على النحو الذي سبق تبیانه في التعاریف :صفة الجاني .أولا

.التي تطرقنا إلیها

فإذا  ي بعدم توفرهافحیث تنت،وتعتبر عنصرا جوهریا في الجریمة:ن تبریر الزیادةعالعجز .ثانیا

وأن عبئ الإثبات یقع على سلطة الاتهام وهذا ،أن تثبت إدانته ىكان الأصل أن المتهم برئ إل

.19962من دستور  45ة حسب نص الماد

ربي، دراسة مقارنة، مقال منشور القضاء المغو  الفقهو  الجنائي للموظف العمومي في التشریعو  المفهوم الإداريعبد الحق دهبي،)1(

ahewar، متوفر على الرابطالانترنتلى شبكة ع . org/ débat/ show.art.asp ? aid=55425
، المصادق علیه في استفتاء دستور، یتعلق بإصدار نص تعدیل ال1996دیسمبر 07مؤرخ في96/438رئاسي رقم مرسوم)2(

.1996دیسمبر08الصادرة في 76عدد  ج ر ،1996دیسمبر 28
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إذ یتعین على المتهم أن یبرر ،نسبة لجریمة الإثراء غیر المشروعبالالأمر یختلف فإن 

، ویتعین على ائیةز وإلا كان محل مسائلة جأن یثبت براءتهو  الزیادة التي طرأت في ذمته المالیة،

.1به أن یأتي بما ینفیهاالمشتبه 

المتعلق بالوقایة من 06/01من القانون 37المادة ما أورده المشرع في نص نلاحظ أن 

، وبالتالي فإن جریمة ، ألا وهو قرینة البراءة، یعتبر استثناءا للمبدأ المعمول به عادةالفساد ومكافحته

وهذا ما یدل على أن الموظف ،البراءةالإثراء غیر المشروع لا تخضع لقرینة الإدانة بدل قرینة 

ألم یكن من الأحرى إخضاع هذا الشخص  لكنو  ،2إثبات العكسالعمومي مدان بالجرم إلى غایة 

لیتسنى التأكد مما إذا كانت ،تحقیقلل له المشروعةیر مبررة مقارنة بمداخالذي یثبت لدیه أموال غی

مجرد عدم تبریر هذه الأموال من عائدات إجرامیة وذلك بموجب محاضر قضائیة بدلا من متابعته ل

.3مصدر تلك الأموال

:الركن المادي لجریمة الإثراء غیر المشروع:المطلب الثاني

إن الركن المادي للجریمة هو الفعل الذي یحقق الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون، 

لى لجریمة الإثراء غیر المشروع، في النشاط الذي یأتیه الجاني والذي یؤدي إویتمثل الركن المادي 

، وهذا ما یمكن اعتباره صورة من صور المشروعةلیداخالمثراء غیر مشروع لا یتناسب مع 

ق بالوقایة من المتعل06/01من القانون 37تناولت المادة  ولقد ،4عتداء على المال العام الا

المتمثل في حصول زیادة مالیة و  الركن المادي لجریمة الإثراء غیر المشروع، الفساد ومكافحته

(1)
MGBA NDJIE( Marc stephane José) , la lutte contre l enrichissement illicite en droit camerounais, Mémoire Soutenu

publiquement en vue de l’obtention du diplôme d étude approfondies( DEA) en droit prive (Option sciences criminelle )
université de Cameroun .

  .104ص ، مرجع سابقعثماني فاطمة،)2(
  .105ص ، سابقمرجع، عثمانيفاطمة)3(
.52ص ، مكتبة كومیت، مصر، د س ن، 1 ط ،قانون الكسب غیر المشروعشرح إسماعیل الخلفي،)4(



06/01الإطار القانوني لجریمة الإثراء غیر المشروع في ظل قانون :الفصل الأول

36

ندرس كل عنصر في ، بناءا على ذلك سالعمومي عن تقدیم تبریر لمصدرهاعجز الموظف و  ،معتبرة

.مستقل فرع

السلوك المادي في جریمة الإثراء غیر المشروع:الفرع الأول

أو سلبي من الموظف العمومي،على أنه صدور فعل ایجابيالماديیمكن تعریف السلوك

.له المشروعة یمما یؤدي إلى حصول زیادة في ذمته المالیة لا تتناسب مع مداخ

كما للركن المادي شروط تتمثل فیما ،1الزیادةتبریر مصدر هذه و  كما یعجز الموظف عن إثبات

:یلي

06/01قانون المن 37بالرجوع إلي نص المادة :معتبرةالمالیة لابد أن تكون الزیادة .أولا

دة مالیة معتبرة في ذمة المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته نجد أن المشرع اشترط أن تطرأ زیا

والغالب أن تكون هذه الزیادة ،ذات أهمیة ملفتة للنظرالزیادةتكون أن أي ،لموظف العموميا

یلا فبشراء سیارة و ثلاكأن یقوم م،وتصرفاتهموظف العموميهرة من خلال تغییر نمط عیش الظا

وقد ، من خلال الإكثار من السفر خارج الوطنمالیةأو یقوم بصرف مبالغ،أو یتردد على الملاهي

وفي هذه الحالة تقوم الجریمة بمجرد أن تطرأ الزیادة المالیة في ه،عیشیتغیر نمط یحدث أن لا

.2عند قیامه بشراء عقاراتالبنكي أو  هرصید

ل المشروعة في كل ما یجنیه الموظف یالمداخوتتمثل:بالمداخل المشروعةالمقارنة.ثانیا

یتعین أن تكون هذه و  ،العمومي من عمله أو أملاكه أو ما یؤول إلیه عن طریق الإرث أو الهبة

.3یكون مصدر دخلها من جریمة مثل الإخفاء وتبیض الأموالالمداخل مشروعة أي أن لا

.بيمخالفة نص عقاو استغلال الوظیفة العامة:للسلوك المادي صورتین أساسیتین  تتمثلان فيو 

  .46ص  ،مرجع سابقنبیل محمود حسن السید،)1(
  .103ص ، مرجع سابق،عثمانيفاطمة )2(
  .107ص  ،مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص،،أحسن بوسقیعة)3(
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السلوك المتمثل في استغلال الوظیفة العامة:أولا

یفة ظالو و استغلال أسبب استغلال الخدمة أو الصفة ن التعبیر عن السلوك بالقول أنه یمك

أي انه حصول على فائدة غیر مشروعة نتیجة ،هنا لا یخرج عن كونه كسبا من خلفها،العامة

على هذه  ما حصلل ،یفةظفلولا السلطات أو المنصب أو الو ،العموميالعمل الذي یقوم به الموظف

یفة أو مخالفا ظلو اان تصرف الموظف مطابقا لأعباء ر عن ما إذا كظبغض الن هذاالمالیة و الزیادة 

 .لها 

یفي لدى جهة أخرى ظاستغلال وضعه الو قد یثور تساؤل حول قیام الموظف العمومي ب

.فیقول مثلا أنا وزیرصفته كأن یستخدم اسم شهرته أو ،یحصل على زیادة مالیة معتبرةل

نجد أن المشرع وسع من نطاق التجریم، قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ى بالرجوع إل

، سواء كانت حیث تطرق إلى عدم تمكن الموظف العمومي من تبریر الزیادة المالیة غیر المشروعة

06/01انونقالمن 37ظیفة العمومیة أو أي عمل أخر، حیث أن تطبیق نص المادة الو  نتیجة

عدم القدرة على إعطاء تبریر للزیادة المالیة و  یكون على أساس اكتساب صفة الموظف العمومي

.1غیر المشروعة

السلوك المتمثل في مخالفة نص عقابي:ثانیا

حیث أن الجاني باقترافه لجریمة الإثراء غیر المشروع یكون قد خالف أحكام المادة السابقة 

كما یمكن للقاضي ،سنوات حبس10الجزاء، وقد تصل العقوبة إلىالذكر، مما یؤدي إلى توقیع 

من العقوبات المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ،توقیع أي عقوبة تكمیلیة

.والعقوبات التكمیلیة الأخرى المنصوص علیها في قانون العقوبات

  .45ــــ42 ص ، ص1973مصر،،نشأة المعارفمن الكسب غیر المشروع، قانو حسن صادق المرصفاوي،)1(
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النتیجة الإجرامیة في جریمة الإثراء غیر المشروع:الثانيالفرع

بارتكاب قانونیةدار مصلحة هإ":النتیجة الإجرامیة بأنهاعرف الدكتور حسن إبراهیم عبید

سلوك إجرامي ایجابیا كان أو سلبیا، ینطوي علیه تغییر في الأوضاع المادیة السابقة، بما من شـأنه 

ذي یؤدي أهمیتها القانونیة في رسم السیاسة الجنائیة على النحو التتضحو  المساس بتلك المصلحة،

هذا ما یستوجب بالضرورة و  نطوي على عدوان یمس بمصلحة معینة،تإلى تجریم الأفعال، كما 

أو غیر عمدیة،لجریمة عمدیة كانتلى كونها عنصرا في الركن المادي تحدید النتیجة، إضافة إ

الغیر العمدیة انعدمت المسؤولیةإن تخلفت فيو  ،الشروع في الجریمةأل الفاعل عنفان تخلفت س

1".حیث لا شروع في الجریمة الغیر العمدیة

تعد النتیجة الإجرامیة العنصر الثاني من عناصر الركن المادي للجریمة، فان قیام الجاني و 

بالسلوك الایجابي أو السلبي یهدف من ورائه إلى تحقیق نتیجة معینة، والنتیجة من النشاط الذي 

غیر متناسب مع الدخل بشكل یقوم به الجاني في جریمة الإثراء غیر المشروع هي ارتفاع الثروة، 

.العادي الذي یكتسبه الموظف العمومي

، ویشترط أن تكون الزیادة في 2ي كان مقدارهاالكسب هو كل ما یعود على الموظف بفائدة أو       

.جریمة الإثراء غیر المشروع زیادة مالیة

.52، 51ص  مرجع سابق،نبیل محمود حسن السید،)1(
   .58ص ، مرجع سابقإسماعیل الخلفي،)2(
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العلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة الإجرامیة       :الفرع الثالث

نتیجة تمس مصلحة یؤدي إلى من سلوك ایجابي أو سلبي، المادي للجریمة  لركنلابد ل

هذا السلوك بالنتیجة برابطة سببیة، یلزم توافرها في كل الجرائم حتى ارتباط فینبغي محمیة قانونا، 

یتكون ركنها المادي، فهي التي تؤكد أن سبب النتیجة هو السلوك المرتكب، فهي التي تسند النتیجة 

لنفسه أو لغیره،المال غیر مشروعفیجب أن یتذرع الجاني باستعمال النفوذ للحصول على،1للفعل

لا یشترط ، كما لحرام واستغلال الخدمة أو الصفةالسببیة بین الحصول على المال اأي قیام رابطة

أن تقع من الجاني طرق احتیالیة أو سبق اتفاقه مع من حصل منه على المال أو على هذا الأخیر 

.2بفعله

هي في جریمة الإثراء غیر المشروع ،ومن خلال ذلك یمكن القول بأن الرابطة السببیة

.3ات طابع مادي، تختلف عن السببیة المعنویة أو النفسیة المرتبطة بالجانيرابطة ذال

الركن المعنوي:المطلب الثالث

یتمثل في القصد الجنائي بصورتیه،الركن المعنوي كركن من أركان الجریمة بصفة عامة

یصح توقیع إذ لا  ،من تحدید المسؤولیة عن أي جریمةالذي یمكننا فهو سواء كان عاما أو خاصا،

یثور التساؤل في هذا الشأن حول ، و رادته إلى ارتكاب الفعل الإجراميعقوبة على شخص لم تتجه إ

.القصد الذي یتطلبه المشرع لقیام جریمة الإثراء غیر المشروع

ة نقر بأن القصد الجنائي العام هو اتجاه إرادة الجاني نحو النشاط الذي یترتب علیه یبدا

أما القصد الجنائي الخاص هو الذي یتطلب بالإضافة إلى ،علیها القانونلنتیجة التي یعاقبا

 ص ، ص2001یة، الجزائر، الجریمة، دیوان المطبوعات الجامعات قانون العقوبات، القسم العاممحاضر عادل قورة،)1(

  .115ــــ110
، ملتزمة للطبع 1ط ، ، دراسة تطبیقیة مقارنة)من أین لك هذا؟(شرح قانون الكسب غیر المشروع محمد كامل إبراهیم نوفل،)2(

  .371ص ، 1969والنشر، مصر، 
  .53 ص ، مرجع سابقنبیل محمود حسن السید،)3(
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القصد العام ضرورة توفر باعث خاص لدى الجاني لارتكاب الجریمة، كما هو الشأن في جریمة 

م ضرورة توفر القصد الجنائي فیتطلب المشرع بالإضافة إلى القصد الجنائي العا،1تزویر المحررات

.مال المحرر المزور من أجلههو نیة استعو  صالخا

حدود القصد الجنائي في جریمة الإثراء غیر المشروع في :سوف نتطرق إلى عنصرینلذا  

في ة في جریمة الإثراء غیر المشروع ، بالإضافة إلى مدى إمكانیة المساهمة الجنائی)الفرع الأول(

.)فرع ثانيال(

الإثراء غیر المشروعحدود القصد الجنائي في جریمة :الفرع الأول

مكافحتهو  تعلق بالوقایة من الفسادمال 06/01انونقال من37بالرجوع إلى نص المادة 

نیة لتحقیق مصلحة شخصیة، من و  نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى وجوب وجود باعث

هذا ما یدفعنا إلى القول بأن توفر القصد و  أجل إثبات الركن المعنوي لجریمة الإثراء غیر المشروع،

.2توقیع العقوبةو  یكفي لإثبات الجریمة)العلم والإرادة(الجنائي العام بشقیه 

الصفةإلى استغلال الخدمة أو ،أنه یجب أن تتجه نیة أو إرادة الجاني:نقصد بالإرادةو 

.للحصول على زیادة مالیة معتبرة لنفسه أو لغیره بدون وجه حق

أو لغیره ،الزیادة المالیة لنفسهفیجب أن یعلم الجاني أن حصوله على :المقصود بالعلمأما

.الصفةإنما یتم بسبب استغلال

  .138ص ، سابقمرجع محاضرات في القانون الجنائي العام، ،خلفيعبد الرحمان )1(
  .138ص نفس المرجع، )2(
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مدى إمكانیة المساھمة الجنائیة في جریمة الإثراء غبر المشروع:الفرع الثاني

للتساؤل حول مدى إن الحدیث عن حدود القصد الجنائي لجریمة الإثراء غیر المشروع ، یدفعنا 

ونجد أن المشرع الجزائري قد أجاب عن هذا التساؤل ، مساهمة الجنائیة في هذه الجریمةإمكانیة ال

یعاقب "...:والتي تنص على ما یلي، 06/01من  القانون 37من خلال الفقرة الثانیة من المادة  

التستر على عمدا فيبنفس عقوبة الإخفاء المنصوص علیها في هذا القانون، كل شخص ساهم 

انطلاقا من ، 1..."لأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأیة طریقة كانت لالمصدر غیر المشروع 

یشترط أن یكون الفاعل الأصلي في جریمة الإثراء غیر المشروع ذلك یمكن القول بأن المشرع

بحیث یمكن .حدفاعل الأصلي على موظف عمومي وا، كما یمكن أن لا یقتصر الاعمومی اموظف

لا وجود  أي  بالتالي هنا نكون أمام مساهمةو  ،أن یرتكب الجریمة مجموعة من الموظفین العمومیین

فالجریمة تقوم بمجرد الحصول على المال غیر المشروع بغض النظر عن وجهته،،لأي إشكال

الإشكال في المساهمة یتجلى ، و 2یعتبر الكل فاعلا أصلیا في الجریمة طالما توفرت فیهم الصفةو 

:هيو  التبعیة التي یمكن أن ترد من طرف الغیر على ثلاث صور

التحریض:أولا

فكرة  الموظفین العمومیینأحد ل الاشتراك بالتحریض إذا خلق شخص في ذهن صویح

إذا نظرنا إلى انطلاقا من ذلك ، الصفة التي تتوفر لدیهباستعمال ،الحصول على المال العام

فإننا لا نستطیع أن ننكر إمكانیة ،وإمكانیة حصوله في جریمة الإثراء غیر المشروعالتحریض 

أما من الناحیة العملیة فلا یتصور أن یقوم شخص ببث فكرة ، 3حدوثه من الناحیة النظریة فقط

باستغلال الصفة أو مخالفة الأخیرهذا وأن یقوم ،الإثراء غیر المشروع في نفس الموظف العمومي

.من الغیرتحریضبي أو الآداب العامة بناء على لعقاالنص ا

.، مرجع سابق06/01قانون أنظر ال)1(
  .55 ص، مرجع سابقنبیل محمود حسن السید،)2(
.81 ص، مرجع سابق، الخلفيإسماعیل)3(
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غیر المشروع تثبتثراءبناء على إحصائیات قضایا الإلم ترد حالات من الناحیة العملیة،و 

.1غیر المشروعثراءیض في جریمة الإحر طریق الت عنأحد بالاشتراك تم إدانةأنه

الاتفاق:ثانیا

هو عقد النیة بین شخصین للحصول على مال و  بالاتفاق،یمكن أیضا أن تحدث المساهمة 

الأول القائم بالعمل فاعلا أصلیاهنا یعتبر الطرف ، و 2عدیما بنتیجة لعمل أحدهما ثم یقسمانه ف

.هذا نظري فقطو  ،بالاتفاق في جریمة الإثراء غیر المشروعمساهما الثاني و 

نادر الوقوع، حیث أن التحقیق في  اجنائیإثباته و  ن حدوث الاتفاق من الجانب العمليأ إذ 

.3هو الموظف العموميو  هذه الجریمة ینصب غالبا على شخص واحد

المساعدة: لثاثا

فهي تكمن في تقدیم العون على ،)المساعدة(بالنسبة للصورة الأخیرة من صور المساهمة 

الأدوات اللازمة أو تسهل ارتكاب و  قد تكون هذه المساعدة مادیة بتقدیم التكنولوجیاو  تنفیذ الجریمة،

الجریمة عن طریق القیام بسلوك سلبي، كإزالة بعض العوائق التي قد تحول دون القیام بالعمل 

.4الإجرامي

وكمثال ممكنة الحدوث،خلافا للصور السابقة فإن المساعدة في جریمة الإثراء غیر المشروع

لیكون ثروة في مؤسسة عمومیة،مدیررة للمستمتربحبتسهیل عملیات لعمالعلى ذلك أن یقوم أحد ا

من 37بالعودة إلى الفقرة الثانیة من نص المادة و ، 5كبیرة مع عدم ضبطه في وقائع التربح المتعددة

  .61 ص، مرجع سابقنبیل محمود حسن السید،)1(
  .82 ص ،سابقمرجع،الخلفيإسماعیل)2(
.62،61مرجع سابق، ص  نبیل محمود حسن السید،)3(
  .210 ص ، مرجع سابقحسن صادق المرصفاوي،)4(
، في حین استعمل المشرع الجزائري  التربححیث استعمل المشرع المصري مصطلح ،هناك اختلاف في المصطلحات المستعملة)5(

.ولكن المعنى المقصود هو واحددالإثراء،مصطلح 
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ي مكافحتها، نجد أن المشرع عاقب حتى على التستر العمدو  القانون المتعلق بالوقایة من الفساد

.1صليل الأفاعللجریمة وذلك بنفس عقوبة ال

.مرجع سابق، 06/01القانون أنظر)1(
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صناع القرار على  اتوأشكالها تتصدر اهتمام،أضحت جرائم الفساد بمختلف أنواعها

بمكافحة ظاهرة الفساد، عبر بلورة مجموعة من المستوى الوطني، ولقد ترجم المشرع اهتمامه

القواعد القانونیة التي لم تأتي من فراغ، بل كانت نتیجة تنامي القلق الذي سببه الانتشار السریع 

، ولا تكمن خطورة الفساد في كونه نشاطا یسبب الإثراء غیر المشروع للبعض 1لجرائم الفساد

الفساد بالجریمة المنظمة، هذا ما یدفعنا إلى إقرار فحسب، بل إن خطر الحقیقي یكمن في ارتباط

حقیقة أن محاربة جرائم الفساد بما فیها جریمة الإثراء غیر المشروع لم تعد مجرد مشكلة محلیة 

.2یمكن التصدي لها بقوانین محدودة، بل أصبحت الیوم ظاهرة تهدد الاقتصاد الوطني

ثرها القانوني لن یتم بطریقة صحیحة، إلا إذا تم لذا فإن إنتاج النص أو القاعدة القانونیة لأ

ربط هذه القوانین بمجموعة من القواعد الإجرائیة التي تنظم عمل الأعوان المكلفین بمكافحة هذه 

الجرائم، وفي هذا الإطار بادر المشرع إلى تحدیث المنظومة القانونیة، فبالإضافة إلى الأسالیب 

الإجراءات الجزائیة قام المشرع من خلال قانون الوقایة من الفساد التقلیدیة المشار إلیها في قانون

.ومكافحته، بإدراج نصوص جدیدة تتضمن أسالیب بحث وتحري خاصة بجرائم الفساد

كما نص على الجزاء المترتب عن هذه الجرائم في نفس القانون، وفي هذا السیاق نشیر 

مشروع، لم یخرج عن هذه القاعدة لذا فإن التطرق إلى أن الإطار الإجرائي لجریمة الإثراء غیر ال

وعن  ،)مبحث أول(إلیه یدفعنا إلى الحدیث عن إجراءات متابعة جریمة الإثراء غیر المشروع 

، وهذا طبقا لما جاء به المشرع في قانون الوقایة )مبحث ثاني(الجزاءات المترتب عن ارتكابها 

.ون الإجراءات الجزائیة وقانون العقوباتمن الفساد ومكافحته، دون إغفال العمل بقان

الآلیات القانونیة "الوطني حول الملتقى، 2003أهم ملامح اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام أسامة غربي،أنظر)1(

   .01ص ، 2008دیسمبر 03،02صدي مرباح، ورقلة، یومي ا، جامعة ق"لمكافحة الفساد
الآلیات القانونیة لمكافحة "الوطني حول المجالات الإستراتیجیة للتعاون الدولي لمكافحة الفساد، الملتقىصابر راشدي،أنظر )2(

  .06 ص ، 2008دیسمبر 03،02، یوميصدي مرباح، ورقلةا، جامعة ق"الفساد
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إجراءات متابعة جریمة الإثراء غیر المشروع:المبحث الأول

إن جمیع النصوص القانونیة ومهما تغیر التشریع الذي یتناولها، تبقى جسما قانونیا غیر 

قادر على إنتاج أثاره القانونیة التي شرع من أجلها إن لم توضع أحكام لتفعیله، ومن هنا تظهر 

ي یعتمد الأهمیة البالغة لإجراءات الضبطیة القضائیة في مكافحة الإجرام، فهي الركیزة الأساسیة الت

، وفي هذا الصدد أجرى 1علیها لبناء الاتهام، كما أنها تعتبر مرحلة تمهیدیة لمعاقبة مرتكب الجریمة

المشرع في السنوات الأخیرة عدت تعدیلات على قانوني الإجراءات الجزائیة والعقوبات، ولم تكن 

سة هدفها مواجهة هذه التعدیلات ولیدة ظروف أنیة ولا مرحلیة، وإنما جاءت وفق منهجیة مدرو 

، وفي نفس السیاق أرفق المشرع قانون مكافحة الفساد بجملة من القواعد 2أشكال جدیدة من الجریمة

كما دعم  هذا القانون بمجموعة من النصوص القانونیة التي تنظم إجراءات متابعة ،3الإجرائیة

روع تحتم علینا التطرق إلى جرائم الفساد، لذا فإن دراسة إجراءات متابعة جریمة الإثراء غیر المش

لنصل ،)مطلب ثاني(بالإضافة إلى الإجراءات الجدیدة للتحقیق، )مطلب أول(الإثبات الجنائي

).مطلب ثالث(أخیرا إلى مرحلة المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام

في جریمة الإثراء غیر المشروعالإثبات :طلب الأولمال

الإثراء غیر المشروع والتي هي محل بحثنا علینا أن نلقيتناول الإثبات في جریمة قبل أن ن

وعلى من یقع عبئ الإثبات حتى ،اتالمبدأ العام في الإثببذلك شارحین الضوء على ماهیة الإثبات

لإظهار الطبیعة الخاصة في إثبات جریمة ،تطبیق ذلك على جریمة الإثراء غیر المشروعمنمكننت

.4الإثراء غیر المشروع

متمم لقانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة إجازة المدرسة معدل و 06/22حري طبقا لقانون أسالیب البحث والتحولي فرح الدین،)1(

   .01ص ، 2009العلیا للقضاء، الجزائر، 
  .51ص  ،2009سنة ،02مجلة المحكمة العلیا، العدد ، البحث والتحري الخاصة وإجراءاتهاأسالیب عبد القادر مصطفاي،)2(
  .102ص ، 2002، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1ط مة الجنایات، ك، أصول الإجراءات أمام محعبد العزیز سعد)3(
  .84ص ، مرجع سابقنبیل محمود حسن السید،)4(
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المبدأ العام في الإثبات :الفرع الأول

أن عبئ الإثبات یقع على الجهة التي تباشر العامة تنص على القاعدةمن المعروف أن 

راءة حتى یقوم أن الأصل في المتهم البالقائللا بالمبدأوذلك عم،)سلطة الاتهام(وى العمومیةعالد

كل ":1996من الدستور 45المادة المشرع الجزائري في و ذلك ما جاء بهالدلیل على إدانته، 

.1"الضمانات التي یتطلبها القانونشخص بریئ حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل

:و یترتب على قرینة البراءة عدة نتائج أهمها

:ثبات یقع على عاتق النیابة العامةالإعبئ : أولا

إذا كان مضمون قرینة البراءة هو افتراض براءة المتهم مهما كانت قوة الشكوك التي تقوم 

حوله ومهما كان وزن الأدلة التي تحیط به، فإن ذلك معناه أن تلتزم النیابة العامة باعتبارها صاحبة 

میة إذا تحركت الدعوى العمو )المجتمع المدني(لمضرور من الجریمة، وكذلك ممثلتا لالاتهام

.2بموجب إدعاء مدني بإثبات أركان الجریمة ونسبتها إلى المتهم

:الشك یفسر لصالح المتهم:ثانیا

حتى یجب إدانتهلا فإنه ،فإذا كان الأصل في المتهم البراءة،إن الشك یفسر لصالح المتهم

بارتكابها ونسبها ناعا یقینیا الجریمة، بحیث یقتنع القاضي اقت هیقوم الدلیل القاطع على ارتكاب

 االمشتبه فیهاستنادا إلى الواقعة،في مرحلتها الأولى في صورة شكلأن الدعوى الجزائیة تبدأ3إلیه

 كافي وهو غیر قین، فإذا لم یتحقق ذلك بقي الشكإجراءاتها هو تحویل الشك إلى یمن هدفالوإن 

.4فیجوز أن تبنى على الشكى على الیقین والجزم، أما البراءةالشخص، فالإدانة تبنلإدانة 

)
1

.مرجع سابق، 96/438رقم رئاسي ال مرسومال أنظر)

  .29ص  ،2010دار الهدى للنشر والطباعة، الجزائر، ،محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة،خلفيعبد الرحمان )2(
  .30ص ، مرجع سابقنبیل محمود حسن السید،)3(
  .30ص ، مرجع سابق،خلفيعبد الرحمان )4(
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خصوصیات الإثبات في جریمة الإثراء غیر المشروع:الفرع الثاني

جریمة الإثراء غیر المشروع بصفة خاصة، یحیلنا إلى نص المادة في إن الحدیث عن الإثبات 

الوهلة الأولى  منالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، حیث یظهر لنا 06/01قانون المن 37

حیث ألزم الموظف العمومي الذي تتم متابعته أن المشرع خرج عن القواعد العامة في الإثبات،

لزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالیةا عن بإعطاء تبریربجریمة الإثراء غیر المشروع،

...ة ویتضح ذلك من خلال استعمال المشرع لعبار بالمقارنة مع مداخیله المشروعة، یعجز عن :"

أن جریمة حاولنا تحلیل نص المادة السالفة الذكر ندرك إذا، و ..."تبریر الزیادة المالیة المعتبرة

من الدستور، لذا فإن 45للمادة استثناءاالإثراء غیر المشروع، تبنى على أساس قرینة الإدانة 

یة أن یثبت العكس، وبالتالي فإن الإثراء غیر المشروع إلى غاالموظف العمومي یعتبر مدانا بجریمة 

المتابعة في هذه الجریمة تقوم على أساس الشبهة، حیث یمكن للنیابة العامة أن تحقق وتتحرى عن 

.ضلوع الموظف العمومي في هذه الجریمة بمجرد اشتباهها وشكها في ذلك

یكن ولید تجدر الإشارة إلى أن إدراج المشرع الجزائري لجریمة الإثراء غیر المشروع لم 

الصدفة، بل جاء بهدف ملئ الفراغ القانوني الذي عانى منه قانون الإجراءات الجزائیة، ففي الكثیر 

من الحالات لم یكن بإمكان النیابة العامة متابعة الموظف العمومي بالرغم من تأكدها بأن هذا 

.1الأخیر استعمل صفته من أجل تحقیق مكاسب شخصیة

.374ص ، مرجع سابق، أنظر محمد كامل إبراهیم نوفل)1(
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راءات الجدیدة للتحقیق الإج:المطلب الثاني

بالإضافة إلى الإجراءات المعمول بها سابقا في مكافحة الجریمة والمنصوص علیها في قانون 

م الفسادالإجراءات الجزائیة، جاء قانون مكافحة الفساد بتعدیلات جوهریة فیما یخص قمع جرائ

خاصة مرحلة ،تتعلق أساسا بإدخال إجراءات جدیدة مست مختلف مراحل سیر الدعوى العمومیة

.1الأولیة ومرحلة التحقیقالتحریات

و من أجل ذلك سنخصص هذا المطلب لدراسة مختلف الإجراءات التي یتم إتباعها في 

.التحري والتحقیق في الجریمة

مرحلة التحري وجمع الاستدلالات:الأولالفرع

المتعلق 06/01من أجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في قانون 

2خاصةالتحري المنه اللجوء إلى أسالیب 56بالوقایة من الفساد ومكافحته، أجازت المادة 

جوء إلى وسائل علمیة واسعة علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، وعلیه یمكن الل وصنصمال

لخطورة نظراو ، 3بالحریات الفردیةالفساد، دون أن یكون في ذلك مساسالنطاق للكشف عن جرائم 

ي رجال القضاء والضبطیة القضائیةهذه الجرائم على توازن المجتمع وتنمیته، فقد وضعت بین ید

أكبر في التصدي لهذه الفئة من وسائل إجرائیة تساعدهم على مواجهة الجریمة، ولتحقیق نجاعة

أولى مراحل الكشف عن ،)ثانیا(وجمع الاستدلالات ،)أولا(، وتعتبر مرحلة التحري 4الجرائم

.الجریمة

  .108ص ، 2007، الجزائر، فیفري 05، النظام القانوني لمجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، العدد جباريعبد الحمید )1(
  .108ص  ،نفس المرجع)2(
، 2006، الجزائر، جوان 13الفكر البرلماني، العدد مجلة،الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفسادعقیلة خالف،)3(

  .86ص 
  .77ص  ،مرجع سابقأسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها، عبد القادر مصطفاي،)4(
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مرحلة التحري:أولا

تكتسي مرحلة التحري أهمیة بالغة لأنها تهدف إلى التقصي والكشف عن وقائع الجریمة 

یناط ":من قانون الإجراءات الجزائیة02 فقرة12المادةوفق ما هو منصوص علیه في1وأدلتها

لضابط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها 

، وهذا ما یعني أن البحث والتحري2"والبحث عن مرتكبها ما دام لم یبدأ فیها تحقیق قضائيّ 

.3أو الشرطة القضائیةاختصاص أصیل لجهاز الضبط القضائي

حصرا وإنما و یستخلص من هذا، أن إجراءات البحث والتحري إجراءات لم یذكرها القانون 

مرتكبهاعن و  ،لضابط أن یقوم بأي إجراء من شأنه الكشف عن الجریمةوضع قاعدة عامة تخول ل

فیما والمنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیةولهذا سنستعرض أسالیب التحري الخاصة

:یلي

أسالیب البحث والتحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة.أ

إن محدودیة وسائل البحث والتحري عن الجرائم بالمقارنة مع التطور الهائل الذي تشهده 

الجریمة بكل أنواعها، دفع بالمشرع إلى تحدیث المنظومة القانونیة، وذلك بإدراج نصوص تتضمن 

أسالیب جدیدة وخاصة بالتحري والبحث، وذلك في إطار التعدیل الذي أجراه على الإجراءات 

.2006دیسمبر20المؤرخ في 06/22بموجب القانون الجزائیة،

تسجیل المراسلات و اعتراض،)1(وتتمثل هذه الأسالیب والتقنیات الجدیدة في المراقبة 

.4)3(التسرب ،)2(الأصوات والتقاط الصور 

  .86ص ، مرجع سابق، عقیلة خالف)1(
المعدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو 8ه الموافق ل 1368صفر 18المؤرخ في 66/155الأمر رقم )2(

  .2فقرة  12، المادة 24/12/2006مؤرخة في  84عدد  رج  20/12/2006المؤرخ في 06/22بالقانون رقم 
  .231ص ، 2013، دار همومة، الجزائر، 4 طشرح قانون الإجراءات الجزائیة، عبد االله أوهایبیة،)3(
  .279ص ، مرجع سابققانون الإجراءات الجزائیة، عبد االله أوهایبیة،)4(
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:المراقبة.1

یدور ماالرصد المقصود والمتكرر لمتابعة حركة شخص ما، أو:"یمكن تعریفها على أنها

ملاحظة ونظر وبصر وسمع هاتفي، بوضع المعني بالأمر تحت بمكان معین، أو متابعة حدیث 

، كما یمكن تعریفها على 1"رجال الشرطة لتسجیل كل ما عساه یحدث من تصرفات غیر مشروعة

أنها رقابة سریة، مشروعة لشخص أو حدیث أو أموال بصورة لیس من شأنها تحسیس الغیر 

خلال هذه التعاریف نستنتج أنه ینبغي توفر مجموعة من الشروط لتكون المراقبة ، من2بممارستها

:ا یمكن تقسیم المراقبة إلى نوعینقانونیة ومشروعة، كم

:شروط المراقبة. أ

من قانون الإجراءات مكرر16وذلك ما نص علیه المشرع في المادة :أن تبنى على أسباب جدیةـــ 

.ومقبول أي وجود أفعال قد تؤدي إلى حدوث جریمة، بكلمة مبرر 3الجزائیة

تقید بغرضها فلا تبالغرض المقصود منها أي أن تكون واضحة الحدود والمعالم و :تقیید المراقبة ـــ

.تخرج ولا تبتعد عنه

ة إذ لا یمكن بأي حال من الأحوال مباشرة عملیة المراقبة، إلا بعد :وجوب إخطار وكیل الجمهوري ـــ

.یل الجمهوریة المختص إقلیمیا ویشترط عدم معارضتهإخطار وك

:أنواع المراقبة. ب

رجال الضبطیة القضائیة رقابةوینبغي وضع الأشخاص المشتبه بهم تحت:مراقبة الأشخاصـــ 

لرصد تحركاتهم ومعرفة الأماكن التي یترددون علیها، ویمكن بالإضافة إلى ذلك متابعة نمط عیشهم 

  .ذلكإذا استلزم الأمر 

  .197ــــ192ص  ص مصر،منشأة المعارف،،"باراتالاستخو  الاستدلالات"مناط التحریات،قدري عبد الفتاح الشهاوي، )1(
  .06ص ، مرجع سابق، حولي فرح الدین)2(
.مرجع سابق،66/155أنظر الأمر رقم )3(
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یلجأ رجال ،الإجرامیةفي سبیل تفكیك المنظمات:مراقبة حركة الأموال والأشیاء وعائدات الإجرامـــ 

.الضبطیة القضائیة إلى رصد حركة الأموال و تتبع وجهتها

بالرغم من منح المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة والأعوان المكلفین بالتحقیق صلاحیة 

، بمجموعة من )یة القضائیة والأعوان المكلفین بالتحقیقرجال الضبط(قید حریتهم المراقبة، إلا أنه 

.الشروط التي إن غابت أصبحت المراقبة غیر قانونیة

اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور.2

 لا"  :، الذي ینص على أنه1996من دستور 39تعتبر هذه الأسالیب استثناءا لنص المادة 

یجوز انتهاك حرمة المواطن الخاصة وحرمة شرفه ویحمیها القانون، سریة المراسلات والاتصالات 

، و لقد عمد المشرع إلى هذا الاستثناء تغلیبا للمصلحة العامة 1"الخاصة بكل أشكالها مضمونة

.المتمثلة في حسن سیر التحریات والتحقیقات القضائیة

:اعتراض المراسلات.أ

ائري على اعتراض المراسلات في قانون الإجراءات الجزائیة، من خلال نص المشرع الجز 

، حیث حدد نوع المراسلات وهي تلك التي تتم بواسطة الاتصال السلكي 052مكرر65المادة

وقد یعود ،، واستبعد الوسائل البریدیة أي الخطابات الخطیة التي تتم عن طریق البرید3واللاسلكي

ذلك إلى التطور الكبیر الذي تشهده الجریمة، حیث أصبحت العصابات الإجرامیة تعتمد على وسائل 

)sms(، أو الرسائل القصیرة )fax(والفاكس  ،)email(وأدوات متطورة مثل البرید الإلكتروني

.سابقمرجع ، 96/438رئاسي رقم ال مرسومأنظر ال)1(
.مرجع سابق،66/155أنظر الأمر رقم )2(

، المحدد للقواعد المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 2000أوت سنة 05المؤرخ في 2000/03أنظر الأمر رقم )3(

علامات أو إشارات كتابات صور أو معلومات مختلفة استقبالتراسل أو إرسال أو لك"  :على منه11فقرة  08المادة تنصحیث 

".جهزة أخرى كهربائیةعن طریق الأسلاك أو البصریات أو اللاسلكي الكهربائي أو أ
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لها، بل یمكن والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا خاصا،1من أجل تبادل المراسلات

كل تلقي مراسلة مهما كان نوعها سواء :"تعریفها حسب قانون الإجراءات الفرنسي على أنها

ویعتبر هذا التعریف جامعا حیث ، 2"مكتوبة أو مسموعة بغض النظر عن وسیلة إرسالها وتلقیها

بأنه التعریف لم یفرق بین أنواع المراسلات و لم یأخذ بعین الاعتبار مصدرها، لذا یمكن القول 

.الأصلح بتقنیة اعتراض المراسلات

:تسجیل الأصوات.ب

یقصد بالتسجیل الصوتي النقل المباشر و الآلي للموجات الصوتیة من مصدرها وبنبرتها 

بحیث یمكن إعادة ،وممیزاتها الفردیة، وخواصها الذاتیة بما تحمله من عیوب في النطق إلى شریط

ه، وقد أشار المشرع إلى تقنیة سماع الأصوات في نص المادة سماع الصوت والتعرف على مضمون

من قانون الإجراءات الجزائیة، باستعماله عبارة تثبیت وبث وتسجیل الكلام المتفوه 05مكرر 65

به، بالتالي فإن المشرع لم یأخذ بعین الاعتبار المكان الذي یجرى فیه الحدیث، وأعتبر أن الكلام 

.3خوذ به في تسجیل الأصواتوسریته هو المعیار المأ

وضع أجهزة تنصت في الأمكنة أو مركبات :"وعرف القضاء تقنیة تسجیل الأصوات على أنها

.4"خاصة أو عمومیة وإخفائها لتلقي الأحادیث التي یمكن أن تساهم في ظهور الحقیقة

القانون بالرغم من اختلاف المصطلحات المستعملة في التعریف بتقنیة تسجیل الأصوات بین 

.والقضاء، إلا أن الهدف هو واحد، حیث بین التعریف القضائي كیفیة استعمال هذه التقنیة

.15،16ص ، مرجع سابقأنظر حولي فرح الدین،)1(
، كلیة ماسترالتحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة و  أسالیب البحثبوفنیش،زوهرة  ،بوشالعمیروش )2(

  .37ص  ،2011/2012جایة، م السیاسیة، جامعة عبد الرحمان بالعلو و  الحقوق
.20ص ، مرجع سابقأنظر حولي فرح الدین،)3(
  .74ص ، مرجع سابقعبد القادر مصطفاي،)4(
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:التقاط الصور.ج

من التقنیات الحدیثة التي أدرجها المشرع في أسالیب البحث والتحري عن الجرائم الخاصة، 

من قانون الإجراءات الجزائیة، وذلك باستخدامه 09مكرر 65وقد عبر عنها من خلال المادة 

، وتقوم هذه التقنیة على المراقبة البصریة التي تتم من خلال كمرات وأجهزة 1لعبارة التقاط الصور

خاصة تلتقط الصور والصوت لوضعیة شخص أو عدة أشخاص على الحالة التي كانوا علیها، فهي 

على الوضعیة التي كانوا علیها وقت أشخاص ة مرئیة لحالة شخص أو عدة عبارة عن معاین

، وقد عرف القضاء تقنیة التقاط الصور 2التخطیط لارتكاب الجریمة أو أثناء القیام بالفعل الإجرامي

عملیة وضع أجهزة تصویر صغیرة الحجم، وإخفائها في أمكنة خاصة لالتقاط الصور :"على أنها 

.3"قد تفید إلى الوصول إلى الحقیقة

شارة إلى أن المشرع الجزائري قید اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط تجدر الإ

 65إلى  05مكرر 65التي أدرجها في المواد من ،الصور بمجموعة من الشروط والإجراءات

.4من قانون الإجراءات الجزائیة10مكرر 

.أجهزة التصویرباستخدامأن تبین الصورة على مادة خاصة یمكن من خلالها الإطلاع على الصورة ویتم ذلك تقاطلبالإ یقصد )1(
.22ص ، مرجع سابقأنظر حولي فرح الدین،)2(

    .74 ص ، سابقمرجعمصطفاي،عبد القادر )3(
لصحة اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، أن تتم مباشرة من طرف ضابط الشرطة القضائیة دون یشترط)4(

غیره، وذلك بعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة المختص أو من قاضي التحقیق ویجب أن یتضمن الإذن البیانات 

.المنصوص علیها قانونا

وله على الإذن بتسخیر الأعوان المؤهلین لدى مصلحة عمومیة أو خاصة للتكفل بالجوانب یقوم ضابط الشرطة القضائیة بعد حص

التنظیمیة ووضع الترتیبات التقنیة اللازمة للقیام بالعملیة، كما یلتزم ضابط الشرطة بتحریر محضرین یتضمنان الجوانب القانونیة 

.على محضر أخروالتقنیة للعملیة، بالإضافة إلى نسخ ووصف وترجمة التسجیلات 

.28ــــ23ص  ص ،مرجع سابقأنظر حولي فرح الدین،حول نفس الموضوع 
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:التسرب.3

من 11مكرر65نظم المشرع تقنیة التسرب في قانون الإجراءات الجزائیة، وذلك في المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة، ویعتبر التسرب تقنیة حدیثة في مجال البحث والتحري، واعتمدها المشرع 

.1الجزائري لمواجهة الجریمة بمفهومها الحدیث

یقصد :"قانون الإجراءات الجزائیة على أنهمن 12مكرر65و لقد ورد تعریفها في المادة

بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف 

بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم 

.أو شریك لهم أو خاف

یسمح لضابط أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل لهذا الغرض هویة مستعارة، وأن یرتكب 

أدناه، ولا یجوز تحت طائلة البطلان أن 14مكرر65عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 

، نلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع سمح 2"تشكل هذه الأفعال تحریضا على ارتكاب جرائم

رطة القضائیة بانتحال صفات غیر صفاتهم وإیهام العصابات الإجرامیة بأنهم ینتمون لضابط الش

إلیهم بغرض الإیقاع بهم وضبطهم في حالة التلبس، كأن یدعي مثلا ضابط شرطة قضائیة بأنه من 

.باعت المخدرات بالتجزئة بغرض الوصول إلى أحد بارونات المخدرات وإیقاعه في الشرك

عاریف الواردة في النصوص القانونیة السابقة الذكر، أن المشرع تعمد نلاحظ من خلال الت

أسلوب التعدي على بعض حریات الأفراد وخصوصیاتهم، ما یمكن اعتباره استثناءا خارجا عن ما 

هو معمول به في العادة، وهذا سعیا منه لتسهیل الكشف عن الجرائم، بإضافة إلى الحد من 

هذه التقنیات یسهل عمل رجال الشرطة القضائیة والجهات المكلفة ارتكابها، ذلك أن إقرار مثل 

بالتحقیق، كما یصعب على المجرم ارتكاب الجریمة، لأنه من السهل جدا الكشف عن الجرائم 

  .02ص ، مرجع سابقبوفنیش، زوهرة ، بوشالعمیروش )1(
.مرجع سابق،66/155الأمر رقم أنظر)2(
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باستعمال الأسالیب المذكورة أعلاه، رغم ما أثیر من جدل حول الحمایة الدستوریة للحیاة الخاصة 

سم الأمر ورجح مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، وحقه في من الانتهاكات، فإن المشرع ح

احترام حیاته الخاصة، لأن مصلحة الجماعة تتمثل في الكشف عن الجریمة وهي بذلك الأولى 

.1اعتبارا، ولكن وبالمقابل وضع المشرع ضمانات وضوابط للممارسة هذه الأسالیب

الخاصة الواردة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھأسالیب التحري.ب

بالإضافة إلى الأسالیب التي أوردها المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة، والتي سبق الإشارة 

إلیها، وبغرض تسهیل عملیة جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد، فقد لجأ المشرع إلى النص على 

      وذلك في  ،06/012من قانون 56جواز استعمال أسالیب تحري خاصة أوردتها المادة 

.التسلیم المراقب والاختراق والترصد  الإلكتروني: ورةص

:التسلیم المراقب.1

الإجراء :"المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على أنه06/01من قانون 02عرفته المادة

الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره 

من السلطات وتحت مراقبتها، بغیة التحري عن جرم وكشف هویة الأشخاص أو دخوله بعلم

، وبالتالي یمكن القول بأن  التسلیم المراقب، هو سماح السلطات العمومیة 3"الضالعین في ارتكابه

بتنقل الأشیاء غیر المشروعة أو مشبوه في شرعیتها في الإقلیم الوطني بأن تدخل إلیه أو تخرج منه 

وبالتالي یمكن لرجال .ت مراقبتها لغرض التحري وجمع الأدلة للكشف عن الجرائمأو تعبره تح

الضبطیة القضائیة مثلا أن یسمحوا عمدا لشاحنات محملة بمواد غیر مشروعة أو لأشخاص 

مطلوبین أمام العدالة بالتنقل بكل حریة، وذلك بهدف الكشف عن جرائم أكبر أو تفكیك الجماعات 

.الإجرامیة

   .02ص ، مرجع سابقحولي فرح الدین،)1(
.مرجع سابق، 06/01القانون رقم أنظر )2(
.مرجع سابق، 06/01القانون رقم أنظر)3(
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05/06لإشارة إلى أنه لم ینص قانون الإجراءات الجزائیة ولا قانون الفساد ولا قانون وتجدر ا

عن إجراءات معینة للقیام بهذه العملیة، في اعتقادنا لابد من العمل 1المتضمن الوقایة من التهریب

.بالإجراءات المنصوص علیها في أسالیب التحري الخاصة الأخرى

:الاختراق.2

توضیحات بخصوص هذه التقنیة وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة في مادتهلم ترد أي 

، نلاحظ بأن الاختراق هو نفسه التسرب بالنسبة للنسخة العربیة، أما في النسخة 122مكرر65

، غیر أن الاختلاف في التسمیة في "l’infiltration"الفرنسیة لكلا القانونین له تسمیة واحدة وهي

العربیة للقانونین لا یعني اختلاف الإجرائین بل هو إجراء واحد، من هنا یمكن القول بأنه النسخة

یمكن لضابط الشرطة القضائیة مثلا أن یقوم باقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد 

أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجرائم، أو المستعملة في 

ارتكابها، وذلك لكسب ثقة المجرمین و التمكن من الدخول في وسط الشبكة الإجرامیة، وتجدر 

الإضافة الإشارة إلى أن هذه الأفعال الإجرامیة المرتكبة والمبررة قانونا ترتكب عند حالة الضرورة، ب

.إلى أنه یشترط فیها ألا تكون تحریضا على ارتكاب الجرائم

:الترصد الإلكتروني.3

لم ینص المشرع الجزائري لا في قانون الإجراءات الجزائیة ولا في قانون مكافحة الفساد على 

، ویقتضي 19/12/97تعریف تقنیة الترصد الإلكتروني ولكن أورده المشرع الفرنسي في قانون 

.3یسمح بترصد حركات المعني بالأمرجوء إلى جهاز للإرسالالل

25المؤرخ في 06/09، متعلق بمكافحة التهریب، معدل ومتمم، بالأمر رقم 2005أوت  23مؤرخ في 05/06أنظر الأمر رقم )1(

02،ج ر عدد 2007المتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر سنة 26المؤرخ في 06/24، وبالقانون رقم 2006یولیو سنة 

   .2006في 
.مرجع سابق،66/155أنظر الأمر رقم )2(
  109ص ، مرجع سابق، جباريعبد الحمید )3(
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باستعماله الأسالیب الخاصة للتحري في جرائم الفساد، وسع المشرع من دائرة الاعتداء على 

حریة الأشخاص، ولكن الهدف من ذلك هو فرض نوع من الصرامة والسعي إلى استعمال كل 

.د التي تتسم بالخطورةالوسائل المتاحة من أجل الكشف عن جرائم الفسا

:جمع الاستدلالات:ثانیا

یمكن تعریف هذه المرحلة على أنها السعي لإظهار الحقیقة عن طریق تجمیع الأدلة الجنائیة 

.1الخاصة بالجریمة

لأن المقصود منها إعداد عناصر ،الطابق القضائيو یغلب على مرحلة جمع الاستدلالات

.2الجریمةالتحقیق والمحاكمة بعد ظهور 

وهي لا تتطلب ،و یشترط في جمع الاستدلالات عدم مساسها بحریة الشخص أو المسكن

استئذان سلطة التحقیق ولا تتطلب اتجاه الشبهات، نحو متهم معین وقد یقوم أعضاء الهیئة 

القضائیة استثناءا بجمع الاستدلالات، ولكن یلاحظ أن الدلیل القانوني في الدعوى العمومیة، یجب 

.أن یستمد دائما من الإجراءات التحقیق الابتدائي لا من جمع الاستدلالات

مرحلة التحقیق:الفرع الثاني

ع الاتهام أي علامات خارجیة توجه بذاته أصبإذا رأى وكیل الجمهوریة أن هناك دلائل كافیة 

الإثراء غیر المشروع إلى الموظف العمومي، أو صاحب الحاجة أو المستفید، بأنه ارتكب الجریمة 

إن ، و 3لإجراء التحقیقمن یراه مناسباأو إحدى جرائم الفساد، فإنه یندب من یراه من المحققین

التي تلي تحریك الدعوى العمومیة، ویتولى هذه المهمة قاضي التحقیق المرحلةمرحلة التحقیق هي

  .232ص ، 1999، مصر، 1ط شكلا، و  نظاما موضوعاو  الرشوة شرعامحمد محي الدین عوض،)1(
  .51ص ، د س نالموجز في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نظیر فرج مینا،)2(
.243، ص مرجع سابقمحمد محي الدین عوض،)3(



06/01لجریمة الإثراء غیر المشروع في ظل قانون الإجرائي الإطار :الفصل الثاني

60

لمرحلة لإصدار حكمه إما تحت رقابة غرفة الاتهام، كما یستعین ویستأنس قاضي الحكم بهذه ا

:بالبراءة أو الإدانة، وتتمیز مرحلة التحقیق بمجموعة من الخصائص نذكر بعضها

:الكتابة والتدوین.أ

وكذلك الأوامر الإجراءات المتخذة من جهة التحقیقجمیعتقتضي هذه الخاصیة أن تدون

.1یسمى ملف التحقیق، وأن تصب في ملف خاصوالقرارات التي تصدر أثناء التحقیق في محاضر

:سریة التحقیق.ب

إجراءات التحقیق سریة بمعنى أنه لیس للجمهور حضورها، فحضورها یقتصر على الخصوم 

.2وحده ووكلائهم بعكس المحاكمة

إجراءات التحري :"من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي11و لقد نصت المادة

.3"والتحقیق سریة ما لم ینص على خلاف ذلك

:حیاد جھة التحقیق.ج

قاضي التحقیق وغرفة (لأهمیة مرحلة التحقیق الابتدائي یجب أن تكون جهة التحقیق نظرا 

وعلى هذا  ،)النیابة العامة والمتهم والمدعي المدني(، محایدة وبعیدة عن تأثیر الخصوم)الاتهام

الأساس فلابد من الفصل بین سلطة الاتهام وسلطة التحقیق أي بین وكیل الجمهوریة وقاضي 

.4التحقیق وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري

  .56ص  ،2007مكتبة الرازي، الجزائر، قانون الإجراءات الجزائیة،شرحعمر خوري،)1(
  .247ص ، مرجع سابقن عوض،یمحي الدمحمد)2(
.مرجع سابق، 66/155لأمر رقماأنظر )3(
  .56ص ، مرجع سابقعمر خوري،)4(
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مرحلة المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام:المطلب الثالث

إلى قلم المحكمة الأدلةو  ،ل الجمهوریة بإرسال ملف الدعوىبعد نهایة مراحل التحقیق یقوم وكی

...:من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص36وذلك طبقا لنص المادة  و یقوم وكیل الجمهوریة "

.1"و یخطر الجهات المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها...بما یلي 

هذا وحرصا على توفیر محاكمة عادلة، و ،)فرع أول(و بذلك تدخل الجریمة مرحلة المحاكمة

.2لیس فقط من منظور حمایة حقوق المتهم ولكن أیضا بهدف ضمان حسن سیر العدالة

تصدرها التي)فرع ثاني(المشرع لكل من المتهم والنیابة العامة الطعن في الأحكامأجاز

.الجهات القضائیة المختصة

مرحلة المحاكمة:الفرع الأول

المقدمة لقاضي الحكم من طرف جهات التحقیق تهدف مرحلة المحاكمة إلى البحث في الأدلة 

ن التهمة، أو التهم المنسوبة إلیهالابتدائي، وذلك بغرض إظهار الحقیقة وتحدید موقف المتهم م

.3ما ینص علیه القانونإما بالبراءة أو الإدانة وفقم القاضي بالفصل في موضوع الدعوى، ویقو 

طرق الإحالة إلى المحكمة:أولا

إلى المحكمة مرحلة من مراحل المهمة في الدعوى العمومیة، فهي وسیلة لانعقاد تعد الإحالة

ولایة المحكمة على الدعوى الجزائیة ودخولها في حوزتها، كما أنها ترسم في جانبها الموضوعي 

لشخص أو الأشخاص تحدید اوفي جانبها الشخصي،نطاق الاتهام في الوقائع المنسوبة إلى المتهم

.مرجع سابق، 66/155الأمر رقم أنظر)1(
.74، ص مرجع سابقعبد االله أوهایبیة،)2(
  .85ص ، مرجع سابقعمر خوري،)3(



06/01لجریمة الإثراء غیر المشروع في ظل قانون الإجرائي الإطار :الفصل الثاني

62

 یمكن للمحكمة أن تتصل ــ كأصل عام ــ بالدعوى العمومیة، بل هناك سبل لالذا ، 1محل الاتهام

:ویتم اتصال المحكمة بالدعوى العمومیة بالطرق التالیةحددها المشرع 

:التكلیف بالحضور.أ

و یتم بتسلیم استدعاء مباشر من طرف وكیل الجمهوریة إلى المتهم للمثول أمام محكمة 

.من قانون الإجراءات الجزائیة333،334حسب الموادالجنح،

نص المشرع على أنه یمكن إلغاء التكلیف بالحضور إذا ما سلمت النیابة العامة إخطارا  

من قانون الإجراءات الجزائیة440، 439للمتهم، وحضر هذا الأخیر بإرادته، وبالعودة إلى المواد 

لنفسه، أو لزوجه أو أحد أقاربهتبلیغ إجراء نجد أن المشرع منع العون المكلف بالتبلیغات من 

أو أصهاره أو أقارب أو أصهار زوجه دون تحدید درجة النسب، كما منعهم من إجراء تبلیغ لأقاربه 

.2أو أصهاره من الحواشي إلى درجة ابن العم الشقیق وابن الخال الشقیق بدخول الغیر

، على الإجراءات الواجب القیام بها وعلى من قانون الإجراءات الجزائیة440نصت المادة 

البیانات التي یجب أن تدون في التكلیف بالحضور، حیث یجب على العون المكلف بتبلیغ التكلیف 

انات حول بیالحضور بالحضور، احترام المواعید المحددة قانونا، كما یجب أن یتضمن التكلیف ب

الذي یعاقب علیها، كما یجب أن یتضمن بیانات الواقعة التي قامت علیها الدعوى والسند القانوني

أخرى حول المحكمة المتنازع أمامها، بالإضافة إلى مكان وزمان وتاریخ الجلسة، كما یجب تعیین 

.3)متهم أو مسؤول مدنیا أو شاهد(صفة المكلف بالحضور 

:التلبس بالجنحة.ب

و یتم فیه استجواب المتهم من طرف وكیل الجمهوریة، ثم إیداعه الحبس المؤقت لمدة لا 

من قانون 338و 59قبل تاریخ المحاكمة، ونظم المشرع هذه الحالة في المواد أیام08تتجاوز 

  .223ص ، مرجع سابق،خلفيعبد الرحمان )1(
.مرجع سابق، 66/155رقم أنظر الأمر )2(
.مرجع سابق، 66/155رقم أنظر الأمر )3(



06/01لجریمة الإثراء غیر المشروع في ظل قانون الإجرائي الإطار :الفصل الثاني

63

إلا أن ذلك لا یعني ،الإجراءات الجزائیة، ورغم قلة حالات التلبس في جریمة الإثراء غیر المشروع

استحالة حدوثها، فیمكن مثلا لرجال الضبطیة القضائیة عند اشتباههم لارتكاب الموظف العمومي 

مبالغ مالیة من حساب سا بتحویللجریمة الإثراء غیر المشروع أن یراقبوا تحركاته ویضبطوه متلب

.الشركة العمومیة إلى حسابه الشخصي

:اضي التحقیقالأمر بالإحالة الصادر من ق.ج

تتم الإحالة من طرف قاضي التحقیق إلى قسم الجنح بعد أن یتبین له أن الوقائع تحمل 

.1من قانون الإجراءات الجزائیة164التكییف المناسب، نظم المشرع هذه الحالة في المادة 

الموافق 10/05تجدر الإشارة إلى أنه وبعد تتمیم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بالأمر و 

الجهات القضائیة ذات لاختصاصأضحت جرائم الفساد تخضع ،10/11علیه بالقانون 

یقتصر على جرائم مذكورة على سبیل الاختصاصبعد أن كان تمدید ،الموسعالاختصاص

لمحكمة القطب الجزائي بموجب طلب من النائب العام بعد إخطاره الاختصاص، وینعقد 2الحصر

ریة لدى المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها الجریمة، ویشترط تمكین من طرف وكیل الجمهو 

.النائب العام من نسخة من إجراءات

القطب الجزائي اختصاصاتللتذكیر یجوز لنائب العام إن رأى أن الجریمة تدخل ضمن 

من مراحل الدعوى، هذا ما یؤدي إلى تخلي المتخصص، أن یطالب بالإجراءات في أي مرحلة 

یل الجمهوریة الواقع بدائرة اختصاصه الوقائع عن الملف وعن إدارة التحریات، ویحیلها إلى وكیل وك

الجمهوریة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص، كما یتخلى قاضي التحقیق بالمحكمة الواقع 

یق بمحكمة القطب الجزائي المتخصصلصالح قاضي تحق،بدائرة اختصاص الوقائع عن مهامه

.224،225ص ، مرجع سابق،خلفيعبد الرحمان )1(

والجریمة المنظمة ،للمعطیاتالآلیةینحصر في جرائم المخدرات والجرائم الماسة بالمعالجة الاختصاصفي السابق كان تمدید )2(

.عبر الحدود الوطنیة، وجرائم تبییض الأموال وجرائم الإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف
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ضباط الشرطة القضائیة بتنفیذ تعلیمات وإنابات قضاة التحقیق لدى محكمة القطب ویلتزم 

.1المتخصص

القواعد العامة للمحاكمة:ثانیا

تخضع مرحلة المحاكمة إلى مجموعة من القواعد تستهدف تحقیق العدالة وضمان حق المتهم 

:في الدفاع، وسنتطرق فیما یلي إلى أهم هذه القواعد

:الجلساتعلانیة.أ

مما یسمح للجمهور بمراقبة ،روف أن جل التشریعات تقر بمبدأ علانیة الجلساتمن المع

تجدر الإشارة إلى أن مبدأ العلانیة لیس و  بالتالي تحقق العدالةو  الاطمئنان منه،و  عمل المحكمة

.العامةالآداب و  مطلقا، فقد تكون الجلسة سریة إن رأى القاضي أنها تشكل خطرا على النظام العام

من قانون الإجراءات 285لكن یجب أن یصدر الحكم في جلسة علنیة وفقا لنص المادة و 

.2الجزائیة

:شفویة المرافعات.ب

3سواء كانت قولیة أو مادیة،و قد تم اعتماد هذه القاعدة لیكون كل طرف عالم بأدلة خصمه

حتى یتمكن الجمیع من الدفاع عن طراف الخصومة الحق في مناقشة كل دلیل یعرض بالجلسة فلأ

التي قدمها الخصوم وطلبات  الدفوعالمرافعات أثناء الجلسة أن یتم مناقشة یقصد بشفویة و  .نفسه

إلى أوراق الدعوى المقدمة من قبل جهة التحقیق أو من قبل النیابة استناداالنیابة العامة شفاهة، 

   .98ص ، مرجع سابق،عمیورخدیجة )1(
  .228ص ، سابقمرجع ،خلفيعبد الرحمان )2(
  .394ص ، مرجع سابقمحمد محي الدین عوض،)3(
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، كما تترك الكلمة 1الخصومة عن طریق رئیس الجلسةویتم طرح أسئلة واستفسارات أطراف العامة، 

.2من قانون الإجراءات الجزائیة353الأخیرة دائما للمتهم ومحامیه، عملا بنص المادة 

:حضور أطراف الخصومة.ج

، وذلك بهدف تكوین المحكمة 3لقد أوجب المشرع أن تتم المحاكمة بحضور أطراف الخصومة

.4على ما یطرح أمامها من أدلة وما یجري من مرافعات ومناقشاتها وبناء اقتناعها وحكمهاتدیلعق

الساعة المحددة و  و یتم تحقیق ذلك من خلال استدعاء الخصوم للحضور للجلسة في الیوم

.ل الجمهوریة أو النیابة العامة فهو جزء من التشكیلةلها، أما حضور وكی

:تدوین التحقیق النھائي.د

5یقوم بتدوین مجاریات الجلسة في محضرالذي كاتب الضبط، حضور لا تنعقد الجلسة إلا ب

وإذا ،6من قانون الإجراءات الجزائیة380، 379یضمن البیانات المنصوص علیها في المواد 

من قانون 379حاولنا تحلیل المادتین نجد أن هناك نوعین من البیانات، حیث تضمنت المادة 

من قانون الإجراءات 380المتعلقة بأطراف الخصومة، أما المادة الإجراءات الجزائیة، البیانات

.7الجزائیة، فقد تضمنت البیانات المتعلقة بتشكیلة المحكمة

   .92ص ، سابقمرجععمر خوري،)1(
.مرجع سابق، 66/155رقم أنظر الأمر )2(
.229،228 ص، مرجع سابق،خلفيعبد الرحمان )3(
  .396ص ، مرجع سابقمحمد محي الدین عوض،)4(
.229ص ، مرجع سابقمحاضرات في  قانون الإجراءات الجزائیة،،خلفي عبد الرحمان)5(
.مرجع سابق، 66/155أنظر الأمر رقم )6(
أیام على 03یوقع علیه رئیس الجلسة وكاتب الضبط وأن یودع لدى أمانة ضبط المحكمة في أجل  أنیجب لصحة المحضر )7(

.الأكثر من تاریخ النطق بالحكم، كما یجب التنویه بالإیداع في السجل المخصص لذلك
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طرق الطعن في الأحكام المتعلقة بجرائم الفساد:الفرع الثاني

من المعروف بداهة أن المتهم عندما ینطق بالحكم علیه دائما ما لا یرضیه ولا یعجبه، وغالبا 

، نتیجة وجود خلل في أحد إجراءات الدعوى أو لاحتمال وقوع 1ما یكون في حالة نفسیة غیر مریحة

طراف القانون لأالقضاء في خطأ قد یؤدي إلى إهدار حق المتهم ویعیق إظهار العدالة،  لذا اقر 

بإلغاء هذه الأحكام أو تعدیلها عن طریق رفعها أمام ،بهاوسیلة  لتصحیح العیوب التي تشو  الدعوى

حمایة الحقوق الفردیة في و  لضمانوسیلة إجرائیة الطعن عتبرالقضائیة المختصة، لذلك یالجهات

للقانون، وهذا ما سلیم التطبیق غیر ال التصحیحاطلة، أومواجهة الأحكام التي قامت على إجراءات ب

)ولاأ(یحتم علینا دراسة طرق الطعن في أحكام جریمة الإثراء غیر المشروع  الطعن بالاستئناف

).ثانیا(والطعن بالنقض

:الطعن بالاستئناف.ولاأ

هو طریق عادي للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة ابتدائیة، یتیح النظر في موضوع 

أعلى تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین، والأحكام القابلة للاستئناف الدعوى من جدید أمام درجة 

، ویحدد 2هي الأحكام الصادرة في مواد الجنح بدون قید ولا شرط مهما كان مقدار العقوبة ونوعها

من تاریخ النطق بالحكم أو التبلیغ، وإذا كان الحكم غیابیا )أیام10(میعاد الاستئناف بمهلة عشرة

تسري المهلة من تاریخ انتهاء مهلة المعارضة، وإذا قام أحد الخصوم بالاستئناف یكون للباقي مدة 

لاستئناف النائب العام حسب )یوم60(إضافیة، وقد حدد المشرع مدة شهرین)أیام05(خمسة

.3لإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانون ا419و 418المواد 

.158ص ، مرجع سابقعبد العزیز سعد،)1(
  .116ــــ113ص ص ،مرجع سابقعمر خوري،)2(
.235ص ، مرجع سابقمحاضرات في  قانون الإجراءات الجزائیة،،خلفيعبد الرحمان )3(
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:الطعن بالنقض.ثانیا

من قانون الإجراءات الجزائیة ، ویهدف إلى 500هو طریقة طعن غیر عادیة نضمته المادة 

مطابقة القرار بالقانون سواء كان ذلك فیما یخص القواعد الموضوعیة التي تطبق على وقائع 

.أو القواعد الإجرائیة التي استند إلیها الحكم،الدعوى

في حین أنها ترفض الطعن ،إذا ما تبین للمحكمة العلیا مخالفة الحكم للقانون فإنها تنقضه

لقد حصر المشرع الحالات التي لا یجوز فیها الطعن بالنقض في المواد و  في الحالات العكسیة

  :هيو  من قانون الإجراءات الجزائیة530و 495

.ـــ قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما یتعلق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائیة

ها في قرار مستقل في بقضيمخر درجة والة الصادرة في اـــ أحكام المحاكم والمجالس القضائی

.1الاختصاص

  .236ص ، سابقمرجع،فيلخعبد الرحمان )1(
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الجزاء المترتب على جریمة الإثراء غیر المشروع:المبحث الثاني

رخاء العیش         ستغلال الموظف للوظیفة العامة لتحقیق فائدته الخاصة یصحبهإن ا    

والثراء، وهذا المظهر الخارجي یسيء إلى سمعة الوظیفة العامة، لأنه إذا رأى الموظفون التابعون 

للدولة زمیلا له قد أثري ثراء فاحشا، نتیجة أعمال غیر مشروعة دون أن تمتد إلیه ید العدالة، فإن 

راد بهیبة الدولة ویدفعهم إلى ذلك یشجع على سلوك الفساد والانحراف، كما یضعف شعور الأف

التشكیك في أعمال موظفي الدولة وحیادهم ونزاهتهم، لذا كان من الطبیعي أن یقرر القانون رقم 

، سواء 1بالوقایة من الفساد ومكافحته ، على الموظف العام عقوبات صارمة جداالمتعلق 06/01

أو لاستخدام عائدات جرائم الفساد ،)مطلب أول(تعلق الأمر باقتراف جریمة الإثراء غیر المشروع 

ونشیر في هذا الصدد إلى أن تقدیر العقوبة قد یتغیر بحسب الظروف المحیطة بها ،)مطلب ثاني(

.)مطلب ثالث(

العقوبات المقررة لجریمة الإثراء غیر المشروع:المطلب الأول

ن تثبت مسؤولیته یمكن تعریف العقوبة على أنها جزاء یقرره المشرع ویوقعه القاضي على م

في ارتكاب الجریمة، وتتمثل العقوبة في إیلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه الشخصیة، وأهمها 

.2الحق في الحیاة والحق في الحریة

كما یمكن تعریفها على أنها جزاء جنائي یقرره القانون على ارتكاب فعل نهى عنه، أو عدم 

.3به، فیعاقب علیهماإتیان ما یأمر المخاطب بالقاعدة للقیام

.105ص ، مرجع سابق، عثمانيفاطمة )1(
  .289ص  ،2012الجزائر، ،، دار هومة12الوجیز في القانون الجزائي العام، ط أحسن بوسقیعة،)2(
.369، ص 2011شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر، عبد االله أوهایبیة،)3(
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لم یخرج المشرع الجزائري في جریمة الإثراء غیر المشروع، عن الأساس المعمول به في 

العقوبات، حیث اقر عقوبات أصلیة بالإضافة إلى عقوبات تكمیلیة، منها ما هو  العادة في إقرار

.)فرع ثاني(والشخص الاعتباري ،)فرع أول(إلزامي  وما هو جوازي لكل من الشخص الطبیعي 

مقررة للشخص الطبیعيالعقوبات ال:الفرع الأول

بالعودة إلى قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، نجد أن المشرع أقر نوعین من العقوبات

المتعلق 06/01من القانون 37في نص المادة أوردها، )أ(عقوبات أصلیة خاصة بكل جریمة 

من نفس 50بالوقایة من الفساد ومكافحته، وعقوبات تكمیلیة لجمیع جرائم الفساد تضمنتها المادة 

).                ب(القانون 

:العقوبات الأصلیة.أ

"المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على06/01من القانون 37تنص المادة  یعاقب :

ألف د ج إلى 200.000سنوات وبغرامة من 10سنة إلى عشر 02بالحبس من سنتین 

د ج، كل موظف عمومي لا یمكنه تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت 1.000.000

.مقارنة بمداخله المشروعةفي ذمته المالیة

ب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص علیها في هذا القانون، كل شخص ساهم عمدا في و یعاق

.1"التستر على المصدر غیر المشروع للأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأیة طریقة كانت

نلاحظ أن المشرع أقر عقوبات صارمة للموظف العمومي وذلك نظرا لما یملثه من هیبة الدولة 

م یكن من الأحرى التخلي عن العقوبات الجنحیة المغلظة واستبدالها بعقوبات واحترامها، ولكن أل

.مرجع سابق، 06/01أنظر قانون رقم )1(
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و الحد من تفشي جریمة الإثراء غیر 1جنائیة أكثر صرامة، لأن ذلك سیساهم أكثر في الردع

.المشروع

العقوبات التكمیلیة.ب

من قانون 50المادة أدرج المشرع الجزائري العقوبات التكمیلیة على جرائم الفساد في نص 

في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر ":والتي جاء فیها،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06/01

 أو من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة

.2"أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات

من نص المادة أن العقوبات التكمیلیة هي التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة یفهم 

ففي ، 3أصلیة، فیما عدا الحالات التي ینص علیها القانون صراحة، وهي إما إجباریة أو اختیاریة

حالة الإدانة بإحدى جرائم الفساد، فإنه یمكن للجهة القضائیة أن تسلط على الجاني بالإضافة إلى 

لعقوبة الأصلیة، عقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات، وهي ا

.4إلخ...تحدید الإقامة والحرمان من مباشرة بعض الحقوق ومصادرة الأموال

و قد تم تقسیم هذه العقوبات الإضافیة إلى ما هي إلزامیة أو جوازیة، فلقد نص المشرع على 

من مكرر15، وكذا المادة 06/015من قانون  3و 2فقرة  51میة في المادة العقوبات الإلزا

، فهي واجبة على الجهة القضائیة أن تقضي بها وهي ملزمة على مصادرة )ملغاة(6قانون العقوبات

1.ما تم إختلاسهالأموال غیر المشروعة، مصادرة العائدات غیر المشروعة، وكذلك رد

   .11ص ، مرجع سابق،جباريعبد الحمید )1(
.، مرجع سابق06/01قانون رقم الأنظر )2(
مذكرة ماجستیر، تخصص قانون الجنائي، ،جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري،عمیورخدیجة )3(

  .106ص  ،2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .107ص ، المرجعنفس)4(
.، مرجع سابق06/01قانون رقم الأنظر )5(
.معدل ومتممالمتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو سنة 8ه الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقم )6(
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من 09، وكذا المادة 06/01من قانون 50فیفهم من نص المادة أما العقوبات الجوازیة

تتعلق التي هناك من العقوبات ما نستنتجه من قانون مكافحة الفساد وهي أن قانون العقوبات، 

.2بإبطال الصفقات والبراءات والامتیازات

العقوبات المقررة للشخص الاعتباري:الفرع الثاني

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته       06/01من القانون 53بالعودة إلى نص المادة 

یكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا :"والتي تنص على

نجد أن المشرع عاقب الشخص الاعتباري الذي ، "القانون وفق للقواعد المقررة في قانون العقوبات

نص ، )ب(وعقوبات تكمیلیة ،)أ(اء غیر المشروع، بعقوبات أصلیة یثبت ضلوعه في جریمة الإثر 

.الباب الأول مكرر من قانون العقوباتعلیها المشرع في

:العقوبات الأصلیة للشخص الاعتباري.أ

"من قانون العقوبات علىمكرر18تنص المادة  العقوبات التي تطبق على الشخص :

  :يالمعنوي في المواد الجنایات والجنح ه

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص )5(إلى خمس )1(ـــ الغرامة التي تساوي من مرة 1

.3"الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

وبالتالي فإن عقوبة الشخص الاعتباري في جریمة الإثراء غیر المشروع هي غرامة مالیة من   

.حسب السلطة التقدیریة للقاضيد ج 5.000.000إلى د ج1.000.000

:العقوبات التكمیلیة للشخص الاعتباري.ب

    .107ص مرجع سابق، صلاح الدین دكداك،)1(
  .112ص  مرجع سابق،عبد الحمید جباري،)2(
.مرجع سابق،66/156أنظر الأمر رقم )3(
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بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة أقر المشرع عقوبات تكمیلیة للشخص الاعتباري على جریمة 

من قانون العقوبات، والتي مكرر18الفقرة الثانیة من المادة الإثراء غیر المشروع، وقد جاءت بها 

..تنص على " :ـــ واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة2.:

.ـــ حل الشخص المعنوي

.سنوات)5(خمس ـــ غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 

.سنوات)5(خمســـ الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز 

من مزاولة نشاط أو عدت أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر نهائیا   ـــ المنع

.سنوات)5(خمسأو لمدة لا تتجاوز 

.ـــ مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها

.ـــ نشر وتعلیق حكم الإدانة

، وتنصب الحراسة على ممارسة اتسنو )5(خمســـ الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز 

.1"النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكب الجریمة بمناسبته

حرصا منه على مكافحة جرائم الفساد بشتى الوسائل المتاحة، عمد المشرع الجزائري إلى توقیع 

مشروع وهذا عقوبات أصلیة وتكمیلیة على الشخص الاعتباري، الذي تثبت إدانته بالإثراء غیر ال

.نظرا للأهمیة البالغة والوزن الثقیل للمؤسسات العمومیة في الاقتصاد الوطني

.مرجع سابق، 06/01أنظر القانون )1(
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من القانون 53للتذكیر فإن المشرع اكتفى بالنص على عقاب الشخص المعنوي في المادة 

رد المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، في حین ترك تقدیر مدة ونوعیة العقوبة لما هو وا06/01

.في قانون العقوبات

العقوبات المقررة على استخدام عائدات الإثراء غیر المشروع:المطلب الثاني

بالإضافة إلى العقوبات المقررة على ارتكاب جریمة الإثراء غیر المشروع، فإن المشرع تطرق 

 44إلى  42أیضا إلى العقوبات المقررة على استخدام العائدات الفساد، وقد تناولها في المواد من 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وقد إتسمت بصفة العمومیة، حیث 06/01من قانون 

ملت جمیع الجرائم الواردة في قانون الفساد، وبناءا على ذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة ش

.هذه الجرائم

عائدات جرائم الفسادالعقوبات المقررة ل:الفرع الأول

تناول المشرع الجزائري تبییض عائدات جرائم الفساد الواردة في قانون الوقایة من الفساد       

یعاقب على تبییض عائدات الجرائم المنصوص علیها :"التي نصت على42ادة ومكافحته في الم

.1"في هذا القانون، بنفس العقوبة المقررة في التشریع الساري المفعول في هذا المجال

المتعلق بالوقایة من الفساد         06/01من قانون 42و بالتالي نستنتج أن نص المادة 

القسم السادس مكرر من ومكافحته ، یحیلنا إلى جریمة تبییض الأموال التي تناولها المشرع في 

منه على المعاقبة على تبییض الأموال 01مكرر389حیث نصت المادة قانون العقوبات،

إلىد ج1.000.000سنوات وبغرامة من )10(إلى عشر)05(بالحبس من خمس 

  .د ج 3.000.000

.، مرجع سابق06/01قانون رقم ال أنظر)1(



06/01قانونظل في المشروعغیرالإثراءلجریمةالإجرائيالإطار:الثانيالفصل

75

منه على العقاب على الاعتیاد واستعمال التسهیلات التي 02مكرر389كما نصت المادة 

إلى عشرین )10(یمنحها نشاط مهني بهدف تبییض عائدات جرائم الفساد، بالحبس من عشر 

.د ج8.000.000إلىد ج4.000.000سنة وبغرامة من  )20(

منه، على العقاب على المحاولة بنفس 03مكرر389بالإضافة إلى ذلك نصت المادة 

.1عقوبة الجریمة التامة

و من خلال ذلك یمكن القول أن المشرع عمد إلى إقرار نفس العقوبة بالنسبة لجریمة تبییض 

دات الأموال وجریمة تبییض عائدات الفساد، وذلك بهدف الردع والحد من جریمة تبییض العائ

.الإجرامیة 

إخفاء العائدات المتحصل علیھا:الفرع الثاني

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01من قانون 43نص علیها المشرع في المادة 

د 200.000سنوات وبغرامة مالیة من )10(إلى عشر )02(یعاقب بالحبس من سنتین :" وهي

كلا أو جزءا من العائدات المتحصل علیها من د ج، كل شخص أخفى عمدا 1.000.000إلىج

.2"إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

نلاحظ أن المشرع الجزائري عاقب حتى على إخفاء العائدات الإجرامیة، وقد شدد من العقوبة 

سنوات، أضف إلى ذلك الغرامة المالیة ویهدف )10(، حیث یمكن ان تصل إلى الحبس لمدة عشر

.ع الجزائري من خلال ذلك إلى الترهیب والحد من هذه الجرائمالمشر 

.، مرجع سابق66/156الأمر رقم أنظر )1(
.، مرجع سابق06/01قانون رقم أنظر ال)2(
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إعاقة سیر العدالة:الفرع الثالث

المتعلق بالوقایة من الفساد 06/01من قانون 44تناولها المشرع من خلال نص المادة 

سنوات وبغرامة )05(أشهر إلى خمس 06یعاقب بالحبس من :"، التي تنص على أنهومكافحته

  .د ج500.000إلىد ج50.000مالیة من 

ــ كل من استخدم القوة البدنیة أو التهدید أو التهریب أو الوعد بالمزیة غیر مستحقة أو عرضها    1

أو منحها للتحریض على الإدلاء بشهادة الزور أو منع الإدلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة في الإجراء 

.ل مجرمة وفقا لهذا القانونیتعلق بارتكاب أفعا

ــ كل من استخدم التهدید أو التهریب لعرقلة سیر التحریات الجاریة بشأن الأفعال المجرمة وفقا 2

.لهذا القانون

.1"ــ كل من رفض عمدا ودون تبریر تزوید الهیئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة3

التي یمر بها الكشف عن الجریمة نلاحظ من خلال المادة أن المشرع تناول جمیع المراحل 

حیث تناول في الفقرة الأولى كل ما یتعلق بالشهادة، وفي الفقرة الثانیة تزوید جهات التحقیق بالوثائق 

.والمعلومات المطلوبة

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یكتفي بالعقاب على استخدام العائدات الإجرامیة، بل أقر 

من 45أیضا نصوص قانونیة تساعد على الكشف عن جرائم الفساد ومرتكبیها، حیث نصت المادة 

، على حمایة الشهود والخبراء والمبلغین المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06/01قانون 

من 47على البلاغ الكیدي، وتناولت المادة 06/01من قانون 46حایا، كما نصت المادة والض

، العقاب على عدم الإبلاغ عن الجرائم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06/01قانون 

.، مرجع سابق06/01قانون رقم أنظر ال)1(
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06نلاحظ أن المشرع الجزائري أقر عقوبة الحبس من 47، 46، 45وبالإطلاع على هذه المواد 

.د ج500.000إلىد ج50.000سنوات وبغرامة من 05أشهر إلى خمس 

الظروف المؤثرة على العقوبة:المطلب الثالث

أولى المشرع الجزائري للعقاب على جرائم الفساد بصفة عامة، وجریمة الإثراء بصفة خاصة 

حدى، وضع أهمیة بالغة فبالإضافة إلى توقیعه عقوبات أصلیة وتكمیلیة تخص كل جریمة على

المشرع عقوبات على استخدام عائدات هذه الجرائم، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات لیست 

مطلقة، فقد یحیط بالجاني ظروف من شأنها أن تؤثر على العقوبة سواء كانت بالتشدید           

، بناءا على ذلك 1أو التخفیض أو الإعفاء، وقد تكون هناك ظروف أخرى تجعل من العقوبة تتقادم

.سنخصص هذا المطلب لدراسة الظروف المؤثرة على العقوبة

الظروف المشددة للعقوبة:الفرع الأول

، التي المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06/01من القانون 48استنادا إلى نص المادة 

في هذا القانون إذا كان مرتكب الجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها :"تنص على أن

ة        قاضیا، أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة، أو ضابطا عمومیا، أو عضوا في الهیئ

)10(أو ضابطا أو عون الشرطة القضائیة، أو موظف أمانة ضبط، یعاقب بالحبس من عشر

المادة من نص ، 2"سنة وبنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة)20(سنوات إلى عشرین 

دون التشدید في الغرامة التي تبقى )الحبس(نستنتج أن المشرع شدد من العقوبات السالبة للحریة

المقررة للجریمة المرتكبة، وقد تكون صفة الجاني سببا لتشدید العقوبة بالمقارنة مع تلك نفسها 

الجریمة قاضیا، أو مرتكب بكون المقررة للجاني في قانون مكافحة الفساد، وذلك إذا تعلق الأمر 

.111، ص مرجع سابقصلاح الدین دكداك،)1(
.، مرجع سابق06/01القانون رقم أنظر )2(
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موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة، أو ضابطا عمومیا، أو عضوا في الهیئة، أو ضابطا أو عون 

.1الشرطة القضائیة، أو موظف أمانة ضبط

جرائم الفساد فإن هذه الصفة من شأنها أن الأشخاص المذكورین أعلاه في أحدثبت تورطفإذا 

.2سنة)20(إلى عشرین)10(، لتصبح من عشرتشدد العقوبة السالبة للحریة فقط

الظروف المخففة والمعفیة من العقوبة:الفرع الثاني

على عذرین من الأعذار القانونیة ،نص المشرع ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحة

یسمح إحداهما بإعفاء من العقوبة نهائیا، والأخر بتخفیضها وهذا حسب الظروف ووفق الشروط 

.3وجود العذر المبلغ المعفي أو العذر المبلغ المخفف:التالیة

الظروف المخففة للعقوبة:أولا

لذي ساعد بعد مباشرة إجراءات یستفید من تخفیف العقوبة إلى النصف، الفاعل أو الشریك ا

و مرحلة ، 4المتابعة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین في ارتكاب الجریمة

.5ما بعد مباشرة الإجراءات تظل مفتوحة إلى أن تستنفذ كل طرق الطعن

:حیث نصت على ما یلي06/01من قانون  02فقرة  49و هذا ما نصت علیه المادة 

المنصوص علیها في الفقرة أعلاه، تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص عدا الحالة"

إرتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، والذي بعد مباشرة إجراءات 

.6"المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین في إرتكابها

  .132ص ، مرجع سابق،بوعزةنضیرة )1(
.111مرجع سابق، ص صلاح الدین دكداك،)2(

.114مرجع سابق، ص ،بوعزةنضیرة )3(
.112، مرجع سابق، ص صلاح الدین دكداك)4(
.114مرجع سابق، ص خدیجة عمیور،)5(
.مرجع سابق، 06/01أنظر القانون رقم )6(
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الظروف المعفیة من العقوبة:ثانیا

یستفید من العذر العفي من العقوبة الفاعل أو الشریك الذي بلغ السلطات الإداریة أو القضائیة 

، و یشترط أن یتم 1أو الجهات المعنیة عن الجریمة، أو ساعد على الكشف عن مرتكبیها ومعرفتهم

.2أي قبل تحریك الدعوى العمومیةالتبلیغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة، 

یستفید ":، التي تنص على مایلي06/01من القانون  01فقرة  49و هذا ما نصت علیه المادة 

من الأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك 

قام قبل مباشرة إجراءات في جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، و 

ساعد على و  المتابعة بإبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة أو الجهات المعنیة، عن الجریمة

.3"معرفة مرتكبیها

یستخلص أن غایة المشرع من تكریس ،06/01من قانون 49إن المتمعن في نص المادة

لهذه الأعذار یعتبر بمثابة تحفیز للأشخاص الذین ضلعوا في هذه الجرائم من أجل التراجع عن ذلك 

قبل فوات الأوان، وبالتالي تساعد في عملیات المتابعة والتحري للكشف عن باقي الملابسات وربما 

.أطراف وجهات أخرى مساهمة في هذه الجرائم

التقادم:الثالثالفرع

یعتبر التقادم وسیلة للتخلص من الجریمة بتأثیر مرور الزمن، لذا فهو أحد العناصر الجوهریة 

فإما أن تتقادم العقوبة بمضي مدة زمنیة معینة من :المؤثرة على العقوبة، ویرد التقادم على صورتین

تقادم الدعوى العمومیة بعد مرور تاریخ صدور الحكم نهائیا دون تنفیذه على المحكوم علیه، أو أن ت

مدة زمنیة معینة تحسب إما من تاریخ ارتكاب الجریمة أو من یوم انقطاع المدة بأي إجراء 

   .111ص ، مرجع سابق،جباريعبد الحمید )1(
   .112ص ، مرجع سابقدكداك،صلاح الدین )2(
.مرجع سابق، 06/01أنظر القانون رقم )3(
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، ویترتب عن التقادم سقوط الدعوى وعدم متابعة المجرم، كما یترتب عنه تخلص المحكوم 1قضائي

.علیه من الإدانة، إذا تعلق الأمر بالعقوبة

المتعلق بالوقایة 06/01من قانون 54ي جرائم الفساد إلى نص المادة و یخضع التقادم ف

دون الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في :"من الفساد ومكافحته، حیث تنص على ما یلي

قانون الإجراءات الجزائیة، لا تتقادم الدعوى العمومیة ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص 

...".حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة غلى خارج الوطن علیها في هذا القانون، في 

و إذا قمنا بتكییف هذا النص مع موضوع بحثنا هذا یتبین لنا بأن المشرع أورد حالتین لتقادم 

:جریمة الإثراء غیر المشروع

في حال بقاء العائدات الإجرامیة داخل الوطن:أولا

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01من قانون 54نلاحظ من خلال نص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة بالنسبة لتقادم الدعوى العمومیة، حیث أن 08یحیلنا إلى نص المادة 

تحیلنا إلى المادة ،06/01من قانون 54سنوات، أما بالنسبة للعقوبة فالمادة 03مدة التقادم هي 

سنوات من تاریخ إصدار 05حیث تتقادم العقوبة بمرور من قانون الإجراءات الجزائیة، 614

سنوات، أما )05(، إذا كانت مدة العقوبة تساوي أو تقل عن خمس2الحكم وعدم تنفیذه على المتهم

.سنوات فإن مدة التقادم تساوي مدة العقوبة المحكوم بها05إذا زادت عن 

  نفي حال تحویل العائدات الإجرامیة إلى خارج الوط:ثانیا

الفسادمن قانون المتعلق بالوقایة من 02فقرة 54في هذه الحالة نتقید بنص المادة 

والتي تنص على سقوط التقادم، ویهدف المشرع من خلال إسقاطه للتقادم في هذه مكافحته، و 

الحالة إلى المحافظة على المال العام والموارد الوطنیة، حیث أنه إذا تم تحویل العائدات إلى خارج 

.129، ص مرجع سابقمحاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، ،فيلعبد الرحمان خ)1(
.111، ص مرجع سابق،جباريعبد الحمید )2(
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الوطن فإن ذلك یسبب خسائر اقتصادیة كبیرة نتیجة مغادرة الأموال لأرض الوطن، أما في حالة 

بقائها في الداخل فعلى الرغم من تداولها في السوق السوداء وعدم دفع أصحابها للضرائب، إلا أن 

.تداولها یتم داخل الوطن

م في تحدید تقادم جریمة من هنا یمكن القول بأن مكان تواجد العائدات هو العنصر المتحك

.الإثراء غیر المشروع

من خلال التطرق إلى الإطار الإجرائي لجریمة الإثراء غیر المشروع، اتضح لنا أن المشرع 

تبنى سیاسة عقابیة أراد من ورائها اجتثاث هذه الجریمة، وتجدر الإشارة إلى أن دور الأحكام 

بیق، ونقلها من حالة السكون إلى حالة الحركة الإجرائیة هو وضع الأحكام الموضوعیة موضع التط

فهي حلقة وصل بین الجریمة والعقوبة، لهذا كانت ولا تزال محل اهتمام المشرع الجزائري، والذي 

تبنى أیضا سیاسة وقائیة وذلك لأن التكفل بالظواهر الإجرامیة المستحدثة بصفة عامة وجریمة 

.1فكیر في الوقایة قبل الردعالإثراء غیر المشروع بصفة خاصة، یقتضي الت

  .122 ص ، مرجع سابق، عمیورخدیجة )1(
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إن التصدي لجرائم الفساد عملیة معقدة وصعبة، لأن الجهود التي تبذل قد لا تحقق 

بل یجب أن ،الهدف المرجو، كما أن التصدي لهذه الجرائم لا یمكن أن یتم بحلول فردیة

یرتكز على منظومة قانونیة وإجرائیة تتماشى والتغیرات الحاصلة في جمیع المیادین، وهذا ما 

دفع بالمشرع الجزائري إلى إصدار قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، والذي یمكن اعتباره 

.ا لمنع الفسادمرجعی اإطار 

القانون صورا مستحدثة كما سبق ذكره فإن المشرع الجزائري أدرج من خلال هذا

نفوذ وجریمة الإثراء غیر المشروعمن جرائم الفساد، وذلك في صورة جریمة استغلال ال

ونشیر إلى أنه من خلال الاستعراض العام لهذه الجریمة وما تطرقنا إلیه من بیان لمعناها 

ذه الجریمة لك ما تسببه هوأركانها ودوافعها التي تؤدي بالفرد إلى الوقوع فیها، ضف إلى ذ

من هذا ما یحتم علینا أن نلقي نظرة شاملة على أهم النتائج التي توصلنا إلیها من أثار، 

.خلال دراستنا اهذا الموضوع

أن أغلب التشریعات العربیة قامت الملاحظة الأولى التي یمكن أن نبدیها هي 

لم یتطرق إلیها بوضع قانون خاص بالإثراء غیر المشروع على عكس المشرع الجزائري الذي 

، كما أن المشرع الجزائري وعلى عكس التشریعات 06/01من قانون 37إلا في نص المادة 

المقارنة ضیق من تجریم الإثراء غیر المشروع، حیث اشترط أن تكون الزیادة المالیة لصالح 

.ميالموظف العمو 

ع مداخله واشترط أیضا أن یعجز هذا الأخیر عن تبریر هذه الزیادة بالمقارنة م

المشروعة، في حین وسعت التشریعات المقارنة وخاصة العربیة منها من نطاق التجریم 

وخاصة بالنسبة للشرط الأول، حیث نصت في أغلبها على ضرورة وجود زیادة معتبرة یستفید 

.أو أحد أفراد العائلةمنها إما الموظف العمومي 
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ق إلى مراقبة الذمة المالیة نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق على الإطلا

تكییف جریمة الإثراء غیر المشروع وهذا موازاة مع للموظف العمومي قبل ارتكاب الجریمة، 

على أساس أنها جنحة لا یخدم هدف قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، والذي هو القضاء 

زائري بكل النهائي على جمیع صور الفساد المالي التي تغلغلت في صمیم المجتمع الج

قطاعاته ومؤسساته، كما أن جریمة الإثراء غیر المشروع ذات تأثیر واسع، حیث لا تقتصر 

على الوظیفة بحد ذاتها بل تتعداها إلى الحالة الاقتصادیة، سواء للدائرة التي تقع فیها هذه 

تؤدي أیضا إلى إضعاف الأداء الإداري للموظفین وهي الجریمة أو للدولة بصفة عامة، 

ث یصبح همهم الوحید هو الحصول على مكاسب مالیة ضخمة، بغض النظر عن إنجاز حی

الأعمال التي توكل إلیهم، كما تؤدي أیضا إلى إهدار الموارد الاقتصادیة للدولة، لأن الإثراء 

غیر المشروع یقوم على أساس الاعتبار والمصلحة الشخصیة، عكس ما تقوم علیه 

.السیاسات الاقتصادیة للدولة

:من الأمور منهاوعلى أساس النتائج المتوصل إلیها یمكن أن ننبه إلى مجموعة 

م جریمة الإثراء غیر المشروع، وكذلك إعادة تكییف ضرورة وضع قانون مستقل ینظ

وذلك بهدف تقویة وتعزیز ردع ومكافحة هذه الجریمة ،جنحة إلى جنایةهذه الجریمة من 

الاستثناءات المتعلقة بعدم المسائلة الجنائیة للدولة والجماعات بالإضافة إلى إلغاء بعض 

المحلیة والأشخاص المعنویة العامة، وفي هذا الإطار یعتزم المشرع الجزائري من خلال 

مسودة تعدیل الدستور التي هي حالیا موضع نقاش، إقرار نص قانوني یؤكد من خلاله 

المحلیة والمنتخبین قبل، أثناء، وبعد نهایة وجوب التصریح بالممتلكات بالنسبة للجماعات 

.وني المتعلق بالتصریح بالممتلكاتالفترة الانتخابیة، تدعیما للنص القان
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هذا زیادة على ضرورة تفعیل دور الأجهزة الرقابیة وإعطائها صلاحیات أوسع وذلك 

لردع، وینبغي من خلال المزج بین إجراءات الوقایة، المراقبة، الضبط، وإجراءات المنع وا

أیضا الاستفادة من الخبرات الدولیة وتجارب المنظمات الإقلیمیة والدولیة في مجال محاربة 

ائع جرائم الفساد جرائم الفساد والجرائم الاقتصادیة، وتعزیز التعاون الدولي والإقلیمي حول وق

.العابرة للحدود

اد على مختلف زیادة على توجیه الجهود وتكثیفها للتعریف بممارسات الفس

المستویات في جمیع المجالات، وهذا یستلزم  إقامة نظام معلوماتي متطور یسمح بمراقبة 

تحركات المالیة ومعرفة مشروعیة مصدرها، ثم تتبع مسارها ومراقبة كیفیة استعمالها في 

المجالات التي تستثمر فیها، وتكثیف البحوث والدراسات وتنظیم ملتقیات ومؤتمرات حول 

الفساد الحدیثة، وتكثیف حملات التوعیة من خلال أجهزة ومؤسسات الإعلام صور 

المتنوعة، لتعریف الأفراد على خطورة جریمة الإثراء غیر المشروع على مستقبلهم ومستقبل 

.الأجیال القادمة، بالإضافة إلى الردع عن طریق التذكیر بالعقوبات المقررة لهذه الجریمة

.286البقرة "ینا أو أخطأناسربنا لا تؤاخذنا إن ن"
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.2004مصر،المعارف،

، الدیوان الوطني للأشغال 1  طأصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، عبد العزیز سعد،.16

.2002التربویة، الجزائر، 

، منشأة المعارف  "الاستدلالات و الاستخبارات"، مناط التحریات، قدري عبد الفتاح الشهاوي.17

 .د س ن ، مصر،

الجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  ـــات قانون العقوبات، القسم العام محاضر ،عادلقورة.18

.2001الجزائر، 

.2008، دار الهدى، الجزائر، 4ط ، العقوبات في القوانین الخاصة، نبیل صقر، أحمدلعور.19

، دار المطبوعات "التي تقع منه أو علیه"جرائم الموظف العام،محمد أحمد عابدین.20

.1991الجامعیة، مصر، 

الجریمة المنظمة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، ، الفساد و محمد الأمین البشري.21

.2007الریاض،

، دیوان 6 ط، "القسم الخاص"، شرح قانون العقوبات الجزائري، محمد صبحي نجم.22

.2005الجامعیة، الجزائر، المطبوعات 

، دراسة )من أین لك هذا؟(شرح قانون الكسب غیر المشروع محمد كامل إبراهیم نوفل،.23

.1969النشر، مصر، ، ملتزمة للطبع و 1ط تطبیقیة مقارنة، 

.1999، مصر، 1ط شكلا، الرشوة شرعا و نظاما موضوعا و محمد محي الدین عوض،.24
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دراسة تطبیقیة ،)من أین لك هذا ؟(، جریمة الكسب غیر المشروع نبیل محمود حسن السید.25

.2005،مصرملتزمة الطبع والنشر،مقارنة،

الموجز في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، نظیر فرج مینا،.26

.الجزائر، د س ن

الحمایة الجزائیة للمال العام، دراسة مقارنة، دار هومة، نوفل عبد االله صفو الدلیمي، .27

.2005الجزائر، 

:لمذكراتا

:مذكرات الماجستیر.أ

بالوقایة من الفساد و المتعلق،06/01جریمة الرشوة في ظل القانون بوعزة نضیرة،.1

مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون السوق، جامعة جیجل، مكافحته،
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معدل ومتمم لقانون 06/22أسالیب البحث والتحري طبقا لقانون حولي فرح الدین،.2

.2009لمدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، لالإجراءات الجزائیة، مذكرة تخرج 

، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة  عثماني فاطمة.3

، تیزي وزو،، جامعة مولود معمري"فرع تحولات الدولة"ر في القانون العام للدولة، مذكرة ماجستی

2011.

جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة عمیور خدیجة،.4

.2012صدي مرباح، ورقلة،اماجستیر، تخصص قانون الجنائي، جامعة ق

مذكرة ، "دراسة تطبیقیة وتحلیلیة"ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائرمحمد حلیم لمام،.5

.2002/2003ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،

:مذكرات الماستر.ب 
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أسالیب البحث و التحري الخاصة في قانون الإجراءات ، بوفنیش زوهرة،بوشال عمیروش

تخصص العلوم الجنائیة،ر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تسالجزائیة الجزائري، مذكرة ما

.2011/2012جامعة عبد الرحمان بجایة، 

:المقالات

، 05النظام القانوني لمجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، العدد جباري عبد الحمید،.1

.2007الجزائر، فیفري 

الحمایة الجنائیة للوظیفة الإداریة من مخاطر الفساد، مجلة الفكر البرلماني، ،عقیلةخالف.2
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:الملتقیات
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www .unodoc.org 2014أبریل 22تم الإطلاع علیه بتاریخ.

ظاهرة الفساد دراسة في مدى ملائمة التشریعات العربیة لأحكام سلیمان عبد المنعم،.3
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، النزاهة الشفافیة و المسائلة في مواجهة الفساد، الائتلاف من أجل النزاهة و عبیر مصلح.4
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ldebatl shaw.art.asp.aid=55475www.hewar.org الصادر 46لجریدة الرسمیة رقم ،

.16/07/2006بتاریخ 

مقال 13/04/2014:تم الإطلاع علیه بتاریخ عالكسب غیر المشرو فیاض القضاة،.2

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33083841:منشور على الرابط التالي

:القانونیة النصوص 

:الدستور.أ
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96/438مرسوم رئاسي رقم الشعبیة، صادر بموجب الدیمقراطیةالجمهوریة الجزائریة دستور.1

28المصادق علیه في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور،1996دیسمبر 07مؤرخ في

.، معدل و متمم1996دیسمبر 08الصادرة في  76عدد  ج ر 1996دیسمبر 

:الاتفاقیات.ب

، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.1
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.2006أبریل 16، مؤرخ في 24

:الداخلیةالتشریعیةالنصوص .ج

1966نة یونیو س8ه الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 66/156الأمر رقم .1

.معدل ومتمم، المتضمن قانون العقوبات
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.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
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اسي للوظیفة قانون الأس، المتضمن ال2006یولیو سنة 15المؤرخ في 06/03الأمر رقم .4

.16/07/2006، الصادر بتاریخ 46 عدد ج ر العمومیة،

یتضمن 1966یونیو 8ه الموافق ل 1386صفر18المؤرخ في 66/155الأمر رقم .5

 84عدد  ج ر 20/12/2006المؤرخ في 06/22المعدل بالقانون رقم قانون الإجراءات الجزائیة

.24/12/2006مؤرخة في 
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، متعلق بمكافحة التهریب، معدل ومتمم، 2005أوت  23مؤرخ في 05/06الأمر رقم .6

26المؤرخ في 06/24، وبالقانون رقم 2006یولیو سنة 25المؤرخ في 06/09بالأمر رقم 

.2006في  02، ج ر عدد 2007المتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر سنة 

:النصوص التنظیمیة.د

، یتضمن التصدیق على 2006أبریل سنة 10المؤرخ في 06/137المرسوم الرئاسي رقم .1

.اتفاقیات الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته

ضمن التصدیق، ، تت2004أبریل سنة 19المؤرخ في 04/128المرسوم الرئاسي رقم .2

المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،بتحفظ، على اتفاقیة

.2009أبریل 25المؤرخ في  26 عدد ج ر، 2003أكتوبر 31المعتمدة نیویورك یوم 

:النصوص التشریعیة الأجنبیة.ه

:، المتوفر على الرابطالسوريالمتعلق بالكسب غیر المشروع64/1958قانون رقم .1

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33083841تم الإطلاع علیه بتاریخ:

30/04/2014.

:، متوفر على الرابطالتونسيمتعلق بالكسب غیر المشروع62/1975قانون رقم .2

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33083841تم الإطلاع علیه بتاریخ:

30/04/2014.

غیر المشروعبالإثراء، المتعلق 27/11/1999الصادر في154/99القانون رقم .3

http://www.cib.gov.lb/lot/154.htm:، متوفر على الرابط التالياللبناني

:، المتوفر على الرابطالأردنيالمتعلق بإشهار الذمة المالیة54/2006قانون رقم .4

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33083841تم الإطلاع علیه بتاریخ:

30/04/2014.

:الكتب باللغة الفرنسیة:ثانیا

i. Ouvrages :
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